
 

  
  ي الداخللتحكيم اقواعد تعديلات
   الفرنسيالقانون في

  )٢٠١١ لسنة ٤٨دراسة تحليلية في ضوء المرسوم رقم ( 
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  مقدمة
  

ھ       -١ سا؛   : حداثة قانون التحكیم الفرنسي وتأثر قوانین التحكیم الأخرى ب ت فرن كان

دیثا          ا ح ت قانون ي نظم دول الت ل ال دى أوائ ا، إح ین عام ى ثلاث د عل ا یزی ذ م من

ھ        . ؛ سواء التحكیم الداخلي أو الدولي     )١(للتحكیم ن الفق ر م ب كبی ك جان ن ذل ر ع وعَب

ب          إن أحكام ھذا القانون   : بالقول د یرغ ذي ق یم؛ ال ام التحك ع نظ ا م ر اتفاق اءت أكث ج

  .)٢(الأطراف في اللجوء إلیھ للفصل فیما یثور بینھم من منازعات

انون            دار ق رة إص سي، فك شرع الفرن سلك الم اء بم دة دول أخرى؛ اقتف ت ع وتبن

یم     . )٣(مستقل ینظم مسائل التحكیم    انون التحك دول، بق وتأثرت قوانین التحكیم؛ في تلك ال

                                                             
، ونُشر في الجریدة ١٤/٥/١٩٨٠صدر في ( ، ١٩٨٠ لسنة ٣٥٤وذلك بموجب المرسوم رقم  )١(

، الذي تضمن تعدیلا شاملا لنصوص قانون المرافعات المتعلقة  )١٨/٥/١٩٨٠الرسمیة بتاریخ 
  ، ١٩٨١ لسنة ٥٠٠ت تضمنھا المرسوم رقم وھذا المرسوم وردت علیھ تعدیلا. بنظام التحكیم

ولاحقا تم إدراج أحكام ھذین المرسومین في قانون المرافعات التي ). ١٢/٥/١٩٨١صدر في (
  : وما بعدھا، أُنظر١٤٤٢تضمنتھا المواد 

J. ROBERT: La législation nouvelle sur l'arbitrage; D. 1980, chron. p. 195- 
G. CORNU: Présentation de la réforme; Rev. arb. 1980, p. 593. 

  :أُنظر )٢(
Ph. FOUCHARD: Le nouveau droit français de l'arbitrage, RID comp. 
1982, 29; La reforme de l'arbitrage international en France- introduction: 
spécificité de l'arbitrage international, Rev. arb. 1981, 449- B. GOLDMAN: 
La nouvelle réglementation française de l'arbitrage international- La 
violenté des parties et le rôle de l'arbitre dans l'arbitrage international, 
Rev. arb. 1981, 469- P. BELLET et MEGER: L'arbitrage international 
dans le nouveau code de procédure civile, Rev. crit. DIP 1981, p. 611.    

  ، والمصري، )١٩٨٧(، والسویسري، )١٩٨٦(قانون التحكیم الھولندي، : من قبیل ذلك )٣(
 )..   ٢٠١٨(، والإماراتي، )١٩٩٩(، والسویدي، )١٩٩٦(، والإنجلیزي، )١٩٩٤(



 

 

 

 

 

 ٤

ا  ال ي تقنینھ دا ف د رائ ي یع ام الت ار والأحك ض الأفك ھ بع تلھمت من سي، واس م . )١(فرن ول

د   ذا الح د ھ سي عن یم الفرن انون التحك ر ق صر أث ا  . یقت ھ تبناھ ض أحكام د أن بع ل نج ب

نة     صادر س دولي؛ ال اري ال یم التج وذجي للتحك انون النم ى  ١٩٨٥الق اء عل ك بن ، وذل

ة       . تجاري الدولي توصیة لجنة الأمم المتحدة للقانون ال      ار طبیع ي الاعتب ذ ف ع الأخ ذا م ھ

.  بین الدول- أو قدرا واسعا من التوافق-إعداد القانون النموذجي؛ والذي یتطلب إجماعا  

انون                ا ق التي ینطوي علیھ ن التحرر؛ ك رة م ساحة كبی انون م ذا الق ولھذا؛ لم یتضمن ھ

أثرت ب              ي ت ة الت دول الأُوروبی وانین ال سي أو ق ذي    . )٢(ھالتحكیم الفرن ونتیجة للتحرر ال

الم      ٢٠١٠یتسم بھ قانون التحكیم الفرنسي فقد اعتُبر؛ عام        ي الع وانین ف م الق د أھ ، كأح

  .)٣(الأكثر استحسانا واتفاقا مع نظام التحكیم

استقراء اتجاه القضاء الفرنسي یلاحظ : تماشي موقف القضاء من قانون التحكیم -٢

. ١٩٨١، و ١٩٨٠كري الذي حملھ مرسوما أن أحكامھ تطورت في ذات المنحى الف

فقد سعت أحكام القضاء نحو الاعتراف بالتحكیم كشكل قضائي مستقل تماما، بل إنھ؛ 

والنظر للتحكیم على ھذا . في المجال الدولي، یعد الطریقة الطبیعیة لتسویة الخلافات

 ھذا وتجلى. النحو جعل توجھ أحكام القضاء ینعكس على صعید نظام التحكیم ذاتھ

                                                             
  :أُنظر )١(

P. LALIVE, J.-F. POUDRET et C. REYMOND: Le droit de l'arbitrage 
interne et international en Suisse, Payot, 1989, p. 235. 

  :حول مسألة التحفظ؛ في القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، أُنظر )٢(
Ph. FOUCHARD: La loi type de la CNUDCI sur lʹ arbitrage commercial 
international, JDI 1987, 861.  

  :ون التحكیم المقارن، أُنظرحول مجمل تطور قان )٣(
Ph. FAUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN: On international 
Commercial Arbitration, Kluwer, 1999. 



 

 

 

 

 

 ٥

الانعكاس من خلال تخلي أحكام القضاء عن فكرة؛ أو أسلوب، أن التحكیم یتعارض 

مع القضاء، وتطویر عدد كبیر من القواعد؛ في المرتبة الأولى منھا فكرة استحسان 

  .)٢(، وأخیرا تزاید الاعتراف بالتحكیم كطریق قضائي مستقل)١(التحكیم

كشف الواقع : علیة قانون التحكیممبررات تدخل المشرع الفرنسي لتدعیم فا -٣

العملي؛ في فرنسا، عن القبول بمجمل قواعد التحكیم؛ التي تضمنھا المرسوم رقم 

ومع ذلك؛ ھذا الواقع أظھر أیضا عن رغبة قویة في ضرورة . ١٩٨١ لسنة ٥٠٠

  :)٣(تعزیز وتدعیم فاعلیة تلك القواعد؛ وذلك لسببین
                                                             

 :لمزید من التفصیل؛ حول دور القضاء في مجال التحكیم، أُنظر )١(
E. GAILLARD: La jurisprudence de la Cour de cassation en matière 
d'arbitrage international, Rev. arb. 2007, 697. 

بل . ویذھب بعض الفقھ إلى أن القضاء الفرنسي یتبنى صراحة الإقرار بوجود نظام قضائي تحكیمي )٢(
؛ الذي تضمن تعدیلات واسعة لنصوص ٢٠١١ لسنة ٤٨إن تقریر وزیر العدل حول المرسوم رقم 

ا قویا بوجود نظام قضائي مستقل في مجال قانون المرافعات المتعلقة بالتحكیم، أعطى تعزیز
 من قانون المرافعات والخاصة ١٥١١التحكیم الدولي، وذلك عند تعلیق الوزیر على المادة 

  :وحول مسألة اعتبار التحكیم كنظام قضائي مستقل، أُنظر. بالتحكیم الدولي
E. GAILLARD: Aspects philosophiques du droit de l'arbitrage 
international, Martinus Nijhof, 2008, n. 40 s. 

  :أُنظر )٣(
E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 
l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, 175, n. 3- E. KLEIMAN et 
J. SPINELLI: La réforme du droit de l’arbitrage, sous le double signe de la 
lisibilité et de l’efficacité- A propos du décret du 13 janvier 2011, Gaz. pal. 
27 janv. 2011, p. 9- B. MOREAU: Le décret du 13 janvier 2011 relatif à 
l'arbitrage interne et international, Revue de jurisprudence commerciale, 
Mars- Avril 2011, n. 2- Ch. JARROSSON et J. PELLERIN: Le droit 
français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 2011, Rev. arb. 2011, n. 
5- E. LOQUIN: La réforme du droit français interne et international de 
l'arbitrage, RTD com. 2011, p. 255- T. CLAY: L’appui du juge à 
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لوحظ أن : لأحكام الخاصة بالتحكیم الاستجابة لضرورة تقنین بعض ا- )١( -٤

تطور الواقع العملي؛ في مجال التحكیم، جعل القضاء یفسر نصوص قانون التحكیم 

ویتبنى كثیرا من المبادئ؛ على نحو صار معھ ھذا القانون یتسم بالطابع القضائي 

ولا ریب أن فھم أحكام ھكذا قانون یعد أمرا بالغ الصعوبة؛ خاصة . بشكل كبیر

وتبین أیضا؛ في .  للأطراف الأجانب أو غیر المتخصصین في مجال التحكیمبالنسبة

 لم یعد یتناسب مع ١٩٨١مجال التحكیم الداخلي، أن الأسلوب التشریعي لسنة 

الواقع الحالي للتحكیم؛ حیث أضحى القانون یفتقر للوضوح الكافي والسھولة في 

عض الأوضاع التي ولھذا؛ كان من الضروري تقنین ب. الوصول إلى التحكیم

 ٤٨استخلصھا القضاء في السنوات السابقة، وتجسد ذلك بإصدار المرسوم رقم 

  .٢٠١١لسنة 

لوحظ أیضا أن بعض قواعد التحكیم :  ضرورة تحدیث بعض قواعد التحكیم- )٢( -٥

كانت : فمثلا. )١(لم تكن متفقة مع الواقع منذ البدایة؛ ولھذا رُئي ضرورة تحدیثھا

 مجال التحكیم الداخلي، تسمح للخصم؛ الذي لم یرض بحكم بعض النصوص؛ في

التحكیم، بالطعن علیھ بالاستئناف؛ ھذا ما لم یتفق الأطراف صراحة على عدم جواز 

وكانت بعض النصوص؛ في مجال التحكیم الدولي، ترتب . )٢(الطعن بھذا الطریق

   أن حكم التحكیم على الطعن بالبطلان أثرا واقفا، ما لم تقرر ھیئة التحكیم ذاتھا

                                                             
= 

l’arbitrage, Cah. arb. 2011, p. 331- Ch. SERRAGLINI: L'efficacité et 
l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après le décret n. 

2011-48 du 13 janvier 2011, Cah. arb. 2011, p. 375. 
  :أُنظر )١(

T. CLAY: L’appui du juge à l’arbitrage, cah. arb. 2011, p. 331 s. 
  . ٢٠١١ لسنة ٤٨ من قانون المرافعات؛ قبل صدور المرسوم رقم ١٤٨٢المادة  )٢(
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وھذه أمور لم تكن متمشیة مع واقع التحكیم؛ فرُئي ضرورة العدول . )١(نافذ معجلا

  . عنھا

صوصھ       -٦ ة ن یاغة غالبی ادة ص بة لإع یم مناس انون التحك دیل ق ان : تع   إذا ك

ن    رى م ام الأخ ض الأحك دیل بع إن تع روریا، ف ات ض ذكر ب الفة ال ام س دیث الأحك تح

ومي  یم؛      ؛ ١٩٨١، و ١٩٨٠مرس انون التحك دیل ق ا، إلا أن تع ل إلحاح ان أق وإن ك

واده             ن م دد م ر ع یاغة أكب بة لإجراء ص ان مناس ة، ك وعمل تنقیح لھ بصورة منھجی

  .بشكل أفضل

وفي ضوء ما تقدم؛ عمل المشرع على صیاغة كافة الأوجھ التي یمكن أن تكون 

وفي ھذا . )٢(أو الدوليأساسا للطعن بالبطلان على حكم التحكیم؛ سواء التحكیم الداخلي 

المجال الأخیر انتھى المشرع إلى السماح للأطراف؛ بموجب اتفاق خاص، التنازل 

وفي ھذه الحالة . صراحة عن حق الطعن بالبطلان على حكم التحكیم الصادر في فرنسا

أتاح المشرع للأطراف حق الطعن بالاستئناف على الأمر بالتنفیذ إذا توافر سبب من 

ن؛ وذلك لكي یسمح للقضاء الفرنسي ببسط رقابتھ على حكم التحكیم الذي أسباب البطلا

  .)٣(یجري تنفیذه في الدولة

                                                             
 .٢٠١١ لسنة ٤٨ من قانون المرافعات؛ قبل صدور المرسوم ١٥٠٦المادة  )١(
 .٢٠١١ لسنة ٤٨ من قانون المرافعات؛ قبل صدور المرسوم ١٥٠٢، و ١٤٤٨المواد : راجع )٢(
في جمیع الأحوال یمكن الطعن بالاستئناف في الأمر : " عات تنص على أنھ مراف١٥٢٢/٢فالمادة  )٣(

وعبارة ھذه المادة تجري؛ باللغة  ". ١٥٢٠بالتنفیذ لأحد الأسباب المنصوص علیھا في المادة 
  :الفرنسیة، كالتالي

Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur 
pour l'un des motifs prévus à l'article 1520. 



 

 

 

 

 

 ٨

 Juge dappui " قاضي الدعم " وعلى صعید المصطلحات؛ نجد فكرة 

 المستعارة من الواقع العملي لقانون التحكیم السویسري؛ والتي كرسھا الفقھ )١(""

 ٢٠١١ لسنة ٤٨د حظیت باھتمام خاص في المرسوم ، ق)٢(والقضاء في فرنسا من قبل

  .)٣(حیث وردت في العدید من نصوص قانون المرافعات

أنھا تتفق مع الروح العامة لقانون التحكیم " قاضي الدعم "   ویتبین من فكرة 

ووفقا لھذا القانون فإن قاضي . الفرنسي؛ التي مؤداھا استحسان وتأیید نظام التحكیم

یفتھ المتعلقة بمراقبة حكم التحكیم وحسن سیر الخصومة، لا یتدخل الدولة؛ خارج وظ

إلا للمساعدة في تشكیل محكمة التحكیم، والفصل في المسائل المتعلقة برد المحكم، 

وبصفة عامة؛ یستطیع قاضي . والموانع التي تحول دون اختیاره، وأبعاد وحدود عملھ

. )٤(ور بمناسبة تشكیل محكمة التحكیمالدعم التدخل في كل المنازعات التي یمكن أن تث

وتدعیم فاعلیة التحكیم وجد تعزیزا لھ من خلال ما سمح بھ المشرع لمحكمة التحكیم 

من سلطة تماثل سلطة قاضي الدولة في الحصول على الأدلة والمستندات التي في 

ن  من قانون المرافعات على أنھ إذا كان أي م١٤٦٧/٣فقد نصت المادة . حیازة الغیر

                                                             
  :أُنظر )١(

T. CLAY: L’appui du juge à l’arbitrage, cah. arb. 2011, p. 331 s. 
ʹJuge d" قاضي الدعم " ومصطلح  )٢( appui ٢٠٠٥ استعملھ القضاء الفرنسي لأول مرة عام .

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
Cass. civ., 1re, 6 déc. 2005: D. 2006: 274, note P.-Y Gautier, et 3031, obs. T. 
Clay; RTD civ. 2006, 144, obs. P. Théry; RTD com. 2006, 299, obs. É. 
Loquin.  

 .  مرافعات١٥٠٥، ١٤٦٣، ١٤٦١ -١٤٦٠، ١٤٥٨ - ١٤٥١المواد : راجع )٣(
 لسنة ٤٨ مرافعات؛ بعد المرسوم ١٥٠٥، ١٤٦٣/٢، ١٤٦٠، ١٤٥٨ - ١٤٥٢المواد : راجع )٤(

٢٠١١  . 
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الأطراف یحوز أحد أدلة الإثبات، فإن محكمة التحكیم یمكنھا أن تأمره بتقدیمھ وفقا 

  .)١(للكیفیة التي تحددھا ولو بالغرامة التھدیدیة عند الاقتضاء

دولي  -٧ یم ال داخلي والتحك یم ال ة التحك ى ثنائی اء عل ي : )٢(الإبق شرع؛ ف ى الم راع

یم      ، الإبقاء على التم٢٠١١ لسنة  ٤٨المرسوم رقم    داخلي والتحك یم ال ین التحك ز ب یی

شرع    . الدولي لما لھذا التمییز من أھمیة      ى إرادة الم وأحد أسباب ھذا الإبقاء یرجع إل

ھ أطراف           ع ب ذي یتمت ن التحرر ال در م داخلي ذات الق في عدم منح أطراف التحكیم ال
                                                             

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui 
enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à 
peine d'astreinte. 

دولي للتحكیم لا یتوقف على القانون المُطبق؛ على الموضوع أو بالنسبة والطابع الداخلي أو ال )٢(
فإذا كانت . للإجراءات، ولا على إرادة الأطراف، وإنما على طبیعة المسألة الاقتصادیة مصدر النزاع

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ھذه المسألة الأخیرة ذات طابع دولي كان التحكیم دولیا
CA Paris, 1re C, 14 juin 2000: Rev. arb. 2001, 773, note Seraglini- CA Paris, 
29 mars 2001: Rev. arb. 2001, p. 543, note Bureau- Cass. 1re civ., 3 juin 
2003: JCP 2004, I, 119, n. 5, obs. Ortscheidt. 

للأموال أو ویكفي لاعتبار التحكیم دولیا أن تكون المسألة الاقتصادیة محل النزاع تستوجب انتقالا 
ومن ثم؛ فلا أھمیة . الخدمات أو الوفاء عبر الحدود؛ أي ألا تتم العملیة الاقتصادیة في دولة واحدة

وتطبیقا لذلك، . لمكان التحكیم، أو للقانون المطبق على الموضوع أو الإجراءات، أو جنسیة الأطراف
  :أُنظر

CA Paris, 7 avril 2011: Gaz. pal. 24 juillet 2011, p. 12, note Bensaude- CA 
Paris, 1re C, 25 mars 1999: Rev. arb. 2003, p. 123, note Fauchard- CA 
Paris, 1re C, 11 avr. 2002: Rev. arb. 2003, p. 1252, note Train- CA Paris, 1re 
C, 10 sept. 1997: Rev. arb. 1999, p. 121, obs. Bureau.  

وتطبیقا لذلك، . یا لمجرد اشتراط تطبیق قانون أجنبي على النزاعولا یمكن وصف التحكیم بأنھ دول
  :أُنظر

CA Rouen, 27 nov. 1986: Rev. arb. 1987, p. 339, note Mezager- Ph. 
FAUCHARD: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 1050. 



 

 

 

 

 

 ١٠

یم      . )١(التحكیم التجاري الدولي  داخلي والتحك یم ال ین التحك ز ب دولي لا  وفائدة التمیی ال

ن    تقتصر على اختلاف طُرق الطعن في الأحكام، وإنما نتیجة لما بین نوعي التحكیم م

ا ن أھمھ دة؛ م ات عدی ب : اختلاف داخلي یج یم ال اق التحك ة، أن اتف ون كتاب   أن یك

ھ        ) مرافعات ١٤٤٣م  ( ست شرطا ل ي   . ، أما اتفاق التحكیم الدولي فالكتابة لی ذلك؛ ف ك

ة     التحكیم الداخلي لا ینحصر  ي مدین ي الموجود ف  اختصاص قاضي الدعم على القاض

أیضا؛ رغم . ، وذلك على عكس التحكیم الدولي) مرافعات١٤٥٩م ( ،  Parisباریس  

یم        ٢٠١١ لسنة   ٤٨أن المرسوم    م التحك د حك البطلان ض ن ب ف للطع  ألغى الأثر الواق

داخلي،       یم ال سبة للتحك ر بالن ذا الأث ى ھ ى عل ھ أبق دولي، فإن ات م١٤٩٦م (ال ). رافع

صل     ى الف تئناف إل ة الاس ود محكم د یق داخلي ق یم ال م التحك لان حك را؛ بط   وأخی

دولي،         یم ال ال التحك ي مج ائز ف ر ج ذا غی زاع، وھ وع الن ي موض    ١٤٩٣م (ف

  ).مرافعات

وثنائیة التحكیم؛ الداخلي والدولي، تعكس رغبة الحكومة في إعطاء قانون 

. ة تتزاید فیھا المنافسة الدولیة في ھذا المجالالتحكیم الفرنسي حیویة جدیدة في ظل بیئ

                                                             
ن ومع ذلك؛ حرص المشرع على الاستجابة لما قررتھ أحكام القضاء من تخفیف الاختلافات بی )١(

  :التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي، أُنظر
P. DUPREY: Présentation du nouveau décret sur l'arbitrage, in " 
L’arbitrage: principes et pratiques ", Les cahiers, année 2011, du Conseil 
National des Barreaux. 

  :وفي اتجاه معارض لھذه الثنائیة، أُنظر
P. MAYER: Faut-il distinguer arbitrage interne et arbitrage 
international?, Rev. arb. 2005, 361- J. PELLERIN: Monisme ou dualisme 
de l'arbitrage, le point de vue français, Gaz. pal. 15-17 oct. 2006, 3037. 



 

 

 

 

 

 ١١

ولعل ما ورد في تقریر رئیس الوزراء؛ الذي قدمھ بمناسبة عرض الحكومة لمشروع 

  .)١(التعدیل وأسباب إعداده، یعكس أھمیة تعدیل قانون التحكیم بالنسبة للحكومة

   والنصوص التي تعبر عن ثنائیة التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي كانت

فمبادرة اقتراح تعدیل نصوص التحكیم تقدمت بھا . ثمرة لعمل استمر لعدة سنوات

اللجنة الفرنسیة للتحكیم؛ التي یرجع إلیھا الفضل في إعداد مشروع التعدیل في عام 

وخضع ھذا المشروع للمُراجعة والتعدیل من قبل وزارة العدل ابتداء من . )٢(٢٠٠٦

اجعة تجنبت الوزارة أي تكرار للأحكام المشتركة وخلال تلك المر. ٢٠٠٩شھر نوفمبر 

بین التحكیم الداخلي والدولي، حیث اتبعت أسلوب الإحالة؛ بالنسبة للتحكیم الدولي، إلى 

وما أعدتھ الوزارة خضع بدوره للبحث المعمق من . )٣(بعض أحكام التحكیم الداخلي

قانون التحكیم جانب مجلس الدولة؛ الذي قدم إسھاما ملحوظا في إعداد نصوص 

  .)٤(بصورة تستحق الإشادة

                                                             
  :أُنظر )١(
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وثنائیة التحكیم؛ الداخلي والدولي، جاء نتیجة تفكیر تبنتھ لجنة من المتخصصین في التحكیم؛  )٢(
  :منھم

P. DERAINS, Ph. FAUCHARD, E. GAILLARD, L. JAEGER, Ch. 
JARROSSON, E. LOQUIN, P. MAYER, et P. PINSOLLE: Rev. arb. 2006, 
499. 

 تنص على أن بعض المواد الخاصة بالتحكیم الداخلي تنطبق على التحكیم ١٥٠٦إذ نجد المادة  )٣(
   . الدولي ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك

لي، كانت محلا للعدید من والحقیقة أن النصوص التي تتضمن ثنائیة التحكیم؛ الداخلي والدو )٤(
ومن ثم؛ لا یمكن لأحد الیوم الادعاء بأن لھ الفضل . المشاورات والمراجعات والمناقشات المتعاقبة

 .  في تكریسھا على النحو القائم



 

 

 

 

 

 ١٢

وفي المقابل؛ تبني قانون جدید للتحكیم لا یعني توقف القضاء عن الدور الكبیر 

وھذا یستفاد من تقریر رئیس الوزراء الذي أكد فیھ على . )١(الذي یلعبھ في ھذا المجال

. )٢(ل التحكیمأن التعدیل لا یُقصد بھ العدول عن التوجھات القضائیة السابقة في مجا

ومن قبیل تلك التوجھات ما قضت بھ محكمة النقض من أنھ لا یمكن للدول أو الھیئات 

التي تعبر عنھا، الاستفادة من قوانینھا لكي تتھرب من تطبیق اتفاق تحكیم سبق أن 

أیضا؛ یستفاد من تقریر رئیس الوزراء حول مشروع المرسوم أن . )٣(وافقت علیھ

دول عما قرره القضاء من أن تقدیر مدى صحة حكم التحكیم الدولي، التعدیل لا یعني الع

الذي لا یتعلق بأي نظام قانوني داخلي، یجب أن یكون بالنظر للقواعد المطبقة في البلد 

  . )٤(الذي یطلب فیھ التصدیق على الحكم وتنفیذه

سنة  ل٤٨لم یھدف المرسوم رقم : بقاء على الدور الأساسي للتحكیم وتطویرهلإا -٨

 إلى قلب جوھر قانون التحكیم الفرنسي، وإنما إلى إعادة صیاغتھ لجعلھ ٢٠١١

قابلا للفھم بصورة أكبر، وتدعیم فاعلیتھ من خلال تعزیز سلطات المحكم وقاضي 

                                                             
  :وحول أھمیة دور القضاء في التحكیم، أُنظر )١(

J.-P. ANCEL: L'arbitrage international en France, ( Principes et système ), 
in L'arbitrage, Arch. phil. droit, Dalloz, t. 52, 2009, p. 197. 

  :أُنظر )٢(
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  :ھذا القضاء، أُنظرومن  )٣(
Cass. civ., 1re, 2 mai 1966: D. 1966, 575, note J. Robert. 

  :ومن ھذا القضاء، أُنظر )٤(
Cass. civ., 1re, 29 juin 2007: Rev. arb. 2007, 507, rapport J.-P Ancel, note E. 
Gaillard. 



 

 

 

 

 

 ١٣

فقانون التحكیم كان یتسم بالحداثة والتطور على نحو جعلھ یشكل إشعاعا . الدعم

وعلى . )١(ل أماكن التحكیم في العالمعالمیا یسمح لفرنسا بأن تكون إحدى أوائ

مستوى التحكیم الداخلي كان القانون یقرر استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي، 

ومع ذلك؛ فإن الإیجاز الشدید لعبارة بعض . كما كرس مبدأ الاختصاص بالاختصاص

وإزاء ذلك، كان للقضاء دور بارز . النصوص أدى إلى جعلھا صعبة الفھم والتطبیق

في تحدید وتكملة قواعد التحكیم؛ حیث سعى في ذات الوقت إلى تأیید إزدھار نظام 

التحكیم في فرنسا والمحافظة على الحقوق الأساسیة للأطراف التي تتفق مع الروح 

وأحكام القضاء على ھذا النحو شكلت ثراء لما تضمنتھ . العامة للقانون الفرنسي

 لسنة ٥٠٠، و ١٩٨٠ لسنة ٣٥٤: رقمانصوص التحكیم المستمدة من المرسومین 

١٩٨١.  

، ٢٠١١ لسنة ٤٨ویستفاد من تقریر رئیس الوزراء؛ المُصاحب للمرسوم رقم 

أن الھدف من تعدیل قانون التحكیم ھو المحافظة على الدور الأساسي لھذا النظام؛ وذلك 

یل یظل أنھ بفضل ھذا التعد: " فقد جاء في التقریر. من خلال تعزیز وتطویر ھذا الدور

قانون التحكیم الفرنسي متفردا في المجال الدولي بأصالتھ؛ القائمة في ذات الوقت على 

وبعد ما یقرب من ثلاثین عاما من العمل بقانون التحكیم . المرونة والاستقرار القانوني

الفرنسي تبین أنھ من الضروري تعدیل بعض أحكامھ للإبقاء على تفرده الدولي؛ وذلك 
                                                             

عند الضرورة یقوم في نھایة عملیة ومن المقرر أن القاضي الفرنسي لا یتدخل إلا لدعم التحكیم، و )١(
 مكانا Parisولھذا؛ فإن الثقة في القاضي الفرنسي جعلت من مدینة باریس . التحكیم بمراقبة الحكم

ویتجسد ذلك من خلال أن غالبیة المنازعات التي تم الفصل فیھا في . ھاما في مجال التحكیم الدولي
. بة الأطراف في حل النزاع فوق الأراضي الفرنسیةفرنسا لم یكن لھا أیة صلة بالدولة إلا مجرد رغ

وھذا السبب دفع البعض للقول بأن فرنسا تلعب؛ في مجال التحكیم، الدور الذي تلعبھ في مجال 
والحقیقة أنھ منذ تطور التحكیم الدولي بشكل كبیر من جراء تزاید التجارة الدولیة . المال والاقتصاد

 أھم الأماكن الأساسیة للتحكیم في العالم؛ وذلك بفضل تواجد  أصبحت أحدParisفإن مدینة باریس 
 .١٩٢٣المحكمة الدولیة للتحكیم التابعة لغرفة التجارة في ھذه المدینة منذ عام 



 

 

 

 

 

 ١٤

ن بعض المبادئ القضائیة التي ترسخت في مجال التحكیم، وتقنین بعض عن طریق تقنی

الأحكام الجدیدة التي تھدف إلى زیادة فاعلیة ھذا النظام، وأخیرا إدراج بعض الأحكام 

  المستوحاة من بعض القوانین الأجنبیة التي أثبت الواقع العملي فائدتھا في ھذا 

لقول بأن فرنسا تلعب في مجال التحكیم الدور ولعلھ لیس من المبالغ فیھ ا. )١("المجال 

  .الذي تلعبھ في مجال المال والاقتصاد

نتناول في ھذه الدراسة عرض وتحلیل ما اشتمل علیھ : موضوع الدراسة -٩

 من تعدیلات لأحكام قانون التحكیم الفرنسي؛ في ٢٠١١ لسنة ٤٨المرسوم رقم 

بین ما تضمنھ ھذا التعدیل من تغییر وسن. مجال التحكیم الداخلي دون التحكیم الدولي

جوھري لبعض قواعد قانون التحكیم، وما إذا كان لا یزال یتمتع بالروح العامة 

لنصوص التحكیم قبل تعدیلھا، ومدى تأثیر المبادئ التي أرستھا الأحكام القضائیة في 

 لسنة ٤٨مجال التحكیم على ما ورد في نصوص المواد التي شملھا المرسوم 

كما ترمي ھذه الدراسة إلى وضع ما انطوى علیھ ھذا المرسوم . )٢(التعدیل ب٢٠١١

من تعدیلات أمام الجھات المعنیة بالتشریع في الدول العربیة، حتى یتسنى لھا تقدیر 

مدى إمكانیة الأخذ بھا؛ وذلك في ضوء ما یتفق مع فلسفة وأھداف تشریعات التحكیم 

  .في تلك الدول

                                                             
  :أُنظر )١(
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 :أُنظر )٢(
J. ORTSCHEID et Ch. SERAGLINI: Un second souffle pour l'arbitrage, 
JCP G 2011, II, n. 16467. 



 

 

 

 

 

 ١٥

 لسنة ٣٥٤بموجب المرسوم رقم : تعلقة بالتحكیم الداخليمجمل التعدیلات الم -١٠

وكان الھدف من .  أورد المشرع تعدیلات شاملة للمواد المتعلقة بالتحكیم١٩٨٠

واستكمالا لتدعیم فاعلیة ھذا النظام فقد . ھذه التعدیلات ھو جعل التحكیم نظاما فعالا

 ھذه الغایة عبر ، إلى تحقیق٢٠١١ لسنة ٤٨سعى المشرع؛ بموجب المرسوم رقم 

العمل على تخفیف بعض قیود اللجوء للتحكیم، : عدة طُرق؛ تمثلت في الآتي

والتأكید على سلطة محكمة التحكیم، وتیسیر وتوضیح بعض القواعد، وتعدیل نظام 

طُرق الطعن في حكم التحكیم؛ لكي یضمن لھ الفاعلیة الكاملة، وأخیرا؛ تكریس دور 

  .ي الدعم للإجراءات التحكیمیةالقاضي العادي باعتباره قاض

في ضوء ما تقدم؛ فإن تناول موضوع التعدیلات المتعلقة بالتحكیم : خطة الدراسة -١١

  :الداخلي اقتضى عرضھ في خمسة مباحث، وخاتمة

  . تخفیف بعض قیود اللجوء للتحكیم الداخلي:المبحث الأول

  . التأكید على سلطة محكمة التحكیم:المبحث الثاني

  . تیسیر وتوضیح بعض القواعد:لثالثالمبحث ا

  . تعدیل نظام طُرق الطعن:المبحث الرابع

  . تأكید وتعزیز سلطة قاضي الدولة:المبحث الخامس

  . وتشتمل على ما كشفت عنھ الدراسة من نتائج، وما نراه من توصیات: خاتمة 

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٦



 

 

 

 

 

 ١٧

  المبحث الأول
  تخفيف بعض قيود اللجوء للتحكيم

  

 تخفیفا لبعض القیود الواردة في ٢٠١١ لسنة ٤٨سوم رقم تضمن المر: تحدید -١٢

، كما تضمن أیضا تخفیفا للقیود )المطلب الأول ( القواعد المتعلقة باتفاق التحكیم، 

المطلب (ر بحكم التحكیم، الخاصة بالقواعد المتعلقة بالأمر بالتنفیذ والإخطا

  ).الثاني

  
  المطلب الأول

  تحكيمتخفيف القيود المتعلقة باتفاق ال
  

معالجة ھذا المطلب یستوجب أن نعرض لأحكام شرط ومشارطة التحكیم : تقسیم -١٣

، ثم نتناول التعدیلات التي جاء بھا )الفرع الأول ( ، ٢٠١١ لسنة ٤٨قبل المرسوم رقم 

  ).الفرع الثاني ( المرسوم سالف الذكر على شرط ومشارطة التحكیم، 

  الفرع الأول
  ٢٠١١ لسنة ٤٨م قبل المرسوم رقم أحكام شرط ومشارطة التحكي

 خصص المشرع ١٩٨٠ لسنة ٣٥٤في ظل العمل بأحكام المرسوم رقم : تمھید -١٤

.  لمُشارطة التحكیم١٤٥٠ -١٤٤٧ لشرط التحكیم، والمواد ١٤٤٣-١٤٤٢المواد 

  . ونبین أحكام شرط ومشارطة التحكیم قبل تعدیلھا؛ وذلك على النحو التالي



 

 

 

 

 

 ١٨

؛ من قانون المرافعات، وذلك ١٤٤٢وكانت تعرفھ المادة : شرط التحكیم: أولا -١٥

شرط التحكیم ھو اتفاق بمقتضاه یلتزم الأطراف في عقد بإخضاع : " بالقول

وھكذا؛ كان المشرع یؤكد . )١("المنازعات التي قد تتولد عن ھذا العقد للتحكیم 

یل المحكم على أن الإرادة المشتركة لأطراف شرط التحكیم ھي فقط التي تملك تخو

وشرط التحكیم باعتباره اتفاقا على التحكیم یفترض وجود . )٢(سلطتھ القضائیة

  .)٤(، وأن یكون النزاع قابلا للتحكیم)٣(نزاع، وتحدید مھمة قضائیة تسند إلى المحكم

؛ حیث كانت تنص ١٤٤٣وكانت تنظمھا المادة : الأحكام الشكلیة لشرط التحكیم -١٦

كون باطلا إذا لم یكن مشترطا كتابة في الاتفاق الأصلي شرط التحكیم ی: " على أن

وتحت طائل ذات الجزاء، شرط التحكیم یجب . أو في مستند یحیل إلیھ ھذا الاتفاق

                                                             
  :وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )١(

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un 
contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître 
relativement à ce contrat. 

  :أُنظر )٢(
S. BOLLÉE: La clause compromissoire et le droit commun des 
conventions, Rev. arb. 2005, 917- C. JARROSSON: La clause 
compromissoire, Rev. arb. 1992, p. 259- Cass. 1re civ., 19 mars 2002: Bull. I, 
n. 94- Cass. 1re civ., 22 nov. 2005: D. 2006, 2079, note Rosenfeld.   

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CA Paris, 17 mars 1989: Rev. arb. 1990, 727, obs. Jarrosson. 

  :أُنظر )٤(
M. de BOISSESON et P. DUPREY: Lʹ arbitrabilité subjective en matière 
de droit des sociétés, Gaz. pal. 18-19 déc. 2002, 3- P. LEVEL: 
Lʹ arbitrabilité, Rev. arb. 1992, p. 213- CA Paris, 20 janv. 1989: Rev. arb. 
1989, 280, note L. Idot. 



 

 

 

 

 

 ١٩

ویستفاد . )١(" وإما أن ینص على كیفیة تعیینھم - أو المحكمین-إما أن یعین المحكم

رط التحكیم في مستند من الفقرة الأولى من ھذه المادة أنھا وإن تطلبت أن یرد ش

 لم تتطلب شكلا معینا لتلك الكتابة، ولم تستلزم شروطا معینة في كتابة، إلا أنھا

 ویستفاد .)٢(استخلاص شرط التحكیم من المستند الذي یحیل إلیھ الاتفاق الأصلي

من الفقرة الثانیة من المادة سالفة الذكر أن المشرع؛ وعلى خلاف الوضع في 

م یقبل؛ في مجال التحكیم الداخلي، بوجود ما یسمى باتفاقات التحكیم الدولي، ل

والاتفاقات على بیاض ھي تلك التي لا تتضمن أي تحدید . التحكیم على بیاض

ھذا مع . )٣(ومن ثم؛ مثل ھذه الاتفاقات تكون باطلة. للمحكمین، أو كیفیة تعیینھم

                                                             
  :انت كالتاليوعبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، ك )١(

La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit 
dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se 
réfère. Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner 
le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. 

  :وتطبیقا لھذا النص، أُنظر
TGI Paris, 22 mars 1983: JCP 1983, II, 20004, note dʹ  Antin et Lacorne- 
TGI Paris, (réf.) 31 janv. 1986: D. 1986, inf. rap. 246. 

                                             =:                                وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e civ., 21 janv. 1999: Bull. II, n. 16- CA Paris, 26 juin 1987: Rev. arb. 
= 1990, 905, obs. B. M. 
وجاء في الحكم الأخیر أنھ لیس ھُناك أي نص یستوجب توقیع الأطراف على جمیع صفحات اتفاق 

 .ھا بالأحرف الأولى لھمالتحكیم، أو التأشیر علی
  :أُنظر )٣(

P. FOUCHARD: Le nouveau droit français de l'arbitrage, RID comp. 
1982, p. 33.  



 

 

 

 

 

 ٢٠

كیم على بیاض، لا ؛ والذي لا یسمح باتفاقات التح١٤٤٣/٢مراعاة أن حكم المادة 

  . )١(ینطبق على التحكیم الدولي

؛ من قانون المرافعات، ١٤٤٧وكانت تعرفھا المادة : مشارطة التحكیم: ثانیا -١٧

المشارطة ھي اتفاق بمقتضاه یقوم الأطراف في نزاع قائم : " وذلك بالقول

م ووفقا لھذه المادة یلز. )٢("بإخضاع ھذا النزاع لتحكیم شخص أو عدة أشخاض 

، وأن )٤(، وألا یتعلق النزاع بالنظام العام)٣(لمشارطة التحكیم أن یكون النزاع قائما

                                                             
  : وتطبیقا لذلك، أُنظر)١(

CA Paris, 14 nov. 1991: Rev. arb. 1994, 545, obs. Fauchard- CA Paris, 7 
déc. 1994: D. 1995, somm. 318, obs. Pizzio- CA Paris, 1re C. 4 déc.. 2002: 
Rev. arb. 2003, p. 1286, note Gaillard- CA Paris, 15 mai 2003: JCP 2004, I, 
111, N. 14, obs. Besrour. 

  :وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )٢(
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né 
soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes. 

  :وحول مشارطة التحكیم، أُنظر
J. ROBELLIN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1020- S. LAZAREFF: Lʹ acte de 
mission, Bull. CCI 2006, p. 22. 

     :  وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 2e civ., 21 juin 1995: Rev. arb. 1998, 157, obs. Jarrosson- CA Paris, 1re 
C.,= 19 janv. 1999: Rev. arb. 1999, 611, note Jarrosson. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. com., 29 nov. 1950: D. 1951, 170- CA Paris, 30 mai 1963: JCP 1963, 
II, 13338, note Motulsky- Cass. 2e civ., 20 déc. 1965: JCP 1966, II, 14588, 
note P.L. 



 

 

 

 

 

 ٢١

، )١(تكون الإرادة المشتركة للأطراف أسندت سلطة قضائیة للغیر المسمى بالمحكم

  .)٢(وبحث وجود الإرادة المشتركة للأطراف یخضع لتقدیر قاضي الموضوع

 تتضمن ١٤٤٨كانت المادة : حكیمتحدید موضوع النزاع في مشارطة الت -١٨

یجب تحدید موضوع النزاع في مشارطة التحكیم وإلا كانت : " النص على أنھ

وتحت طائل ذات الجزاء، مشارطة التحكیم یجب إما أن تعین المحكم أو . باطلة

وتكون المشارطة لاغیة إذا المحكم . المحكمین، وإما أن تنص على كیفیة تعیینھم

ومؤدى ھذه المادة أنھ ینبغي . )٣("" یقبل المھمة المسندة إلیھ المعین بموجبھا لم

أن تنطوي مشارطة التحكیم على تحدید موضوع النزاع بصورة كافیة، وذلك حتى 

یتسنى للمحكمة التي تنظر في التظلم من الأمر بالتنفیذ من ممارسة سلطتھا في 

ان موضوع النزاع وتعتبر المشارطة مشتملة على بی. )٤(الرقابة على ھذا الأمر

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 25 mai 1952: Bull. II, n. 470. 
 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

Cass. 1re civ., 19 nov. 1962: Bull. I, n. 489- Cass. 2e civ., 7 oct. 1981: Bull. II, 
n. 180. 

  :ة، كانت كالتاليوعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسی )٣(
Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige. Sous la 
même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les 
modalités de leur désignation. Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre 
qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée. 

  :وحول مشارطة التحكیم، أُنظر
J. ROBELLIN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1020- S. LAZAREFF: Lʹ acte de 
mission, Bull. CCI 2006, p. 22. 

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 2e civ., 2 juill. 1970: JCP 1971, II, 16642, note P. L. 



 

 

 

 

 

 ٢٢

: بصورة كافیة؛ حتى ولو كان البیان موجزا، إذا ذكرت أن الأطراف یلجأون للمحكم

، أو إذا ورد في )١("عند نشوء خلاف یتعلق بمشارطة البیع المبرمة بینھم " 

المشارطة انطباقھا على كل المنازعات التي یمكن أن تثور من جراء تسویة 

، أو إذا ورد فیھا أن موضوع النزاع )٢(كاتالحساب الناشئ عن تصفیة عدة تر

  .)٣(یقتصر على المسائل التي یمكن أن تنشأ من قضیة معینة

وبالعكس؛ اتجھت بعض الأحكام القضائیة إلى تبني مفھوما ضیقا لاعتبار أن 

فقضي بأن موضوع النزاع لا . )٤(موضوع النزاع قد حددتھ المشارطة بصورة كافیة

ة إذا خولت المشارطة مھمة المحكم في بحث كل المشاكل یعتبر مبینا بصورة كافی

  .)٥(العالقة بین مجموعتین من الشركات

                                                             
 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Paris, 12 févr. 1985: Rev. arb. 1986, 459, note Rondeau-Rivier. 
 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

CA Lyon, 3 juill. 1850: DP 51, 2, 134. 
 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. req. 2 mai 1853: DP 53, 1, 149- Dans un sens libéral V. aussi Cass. 
com., 20 mars 1949: JCP 1951, II, 6180, note Bastian- CA Douai, 12 juill. 
1951: S. 1952, 213, note Robert- Cass. com., 17 janv. 1967: JCP 1967, II, 
15065, note P. L. 

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 2e civ., 20 déc. 1971: Rev. arb. 1972, 122, note Loquin- TGI Paris, 15 
févr. 1973: Rev. arb. 1974, 25- Cass. 2e civ., 15 juin 1976: D. 1978, 310, note 
Robert. 

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
Cass. 2e civ., 2 juill. 1970: JCP 1971, II, 16642, note P. L. 



 

 

 

 

 

 ٢٣

 أن مشارطة التحكیم ١٤٤٨/٢یستفاد من المادة :  مشارطة التحكیم وتعیین المحكم-١٩

ویكفي لاعتبار . یجب أن تنطوي على تعیین المحكم أو النص على كیفیة تعیینھ

وقد . )١(مشارطة ألا یوجد شك حول تحدید شخصیتھتعیین المحكم محددا في ال

اتجھت بعض الأحكام القضائیة؛ سابقا، نحو القضاء ببطلان مشارطة التحكیم 

، كما قُضي بأن عدم كفایة )٢(الموقعة على بیاض ولا تتضمن بیان تحدید المحكم

  .)٣(تحدید اسم المحكم لا یسمح بتحدید شخصیتھ

تجدر الإشارة إلى أن البطلان الناشئ عن عدم : ١٤٤٨ جزاء مخالفة المادة -٢٠

ومن ثم؛ یجب التمسك .  مرافعات لا یتعلق بالنظام العام١٤٤٨مراعاة حكم المادة 

، وإلا فإن شروط المادة )٤(بعدم تحدید موضوع النزاع أثناء خصومة التحكیم

ویسري ذات الحل بالنسبة للبطلان الناشئ . )٥( مرافعات تعتبر متوافرة١٤٤٨/١

ھذا مع مراعاة أن التمسك بالبطلان لا یسقط بمجرد . )٦(عن إغفال بیان اسم المحكم

                                                             
 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. Req., 12 févr. 1906: DP 1907, 1, 245.  
 :                                                                            وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

CA Paris, 11 déc. 1959 et 12 janv. 1960: JCP 1960, II, 11513, note R. B.- V. 
toutfois, Cass. com. 13 nov. 1972: Rev. arb. 1973, 150, note Fauchard.  

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CA Douai, 4 juin 1957: Gaz. pal. 1957, 2, 216.  

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Paris, 3 janv. 1969: JCP 1969, II, 15808, note P. L. 

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
TGI Lille, 12 mars 1965: JCP 1966, II, 14681, note Level. 

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٦(
Cass. Req., 4 juin 1934: Gaz. pal. 1934, 2, 202. 



 

 

 

 

 

 ٢٤

حضور الأطراف أمام المحكم؛ دون إبداء ملاحظات، إلا إذا تعرض ھؤلاء لنص 

المشارطة حول مسألة التحدید اللازم لموضوع النزاع أو لشخصیة المحكم دون 

  .)١(التمسك بالبطلان

مشارطة التحكیم : "  تنص على أن١٤٤٩كانت المادة : م إثبات مشارطة التحكی-٢١

. )٢("ویمكن إثباتھا بموجب محضر موقع من المحكم والأطراف . تثبت كتابة

ومؤدى ھذه المادة أن عدم كتابة المشارطة لا یترتب علیھ البطلان، كما یمكن إقامة 

 وإثبات .)٣(الدلیل على وجود المشارطة بموجب محضر موقع من المحكم والأطراف

تحدید موضوع النزاع بالكتابة یمكن أن ینشأ من تبادل المراسلات والمكاتبات بین 

  .)٤(الأطراف

  الفرع الثاني
  ٢٠١١ لسنة ٤٨النظام القانوني لشرط ومشارطة التحكيم بعد المرسوم رقم 

بصدور المرسوم المذكور أدرج المشرع شرط ومشارطة التحكیم في : تمھید -٢٢

؛ من قانون المرافعات، تنص ١٤٤٢فنجد المادة . لاتفاق التحكیمالتعریف العام 

                                                             
 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Reims, 1er avr. 1971: Rev. arb. 1973, 23.  
  :وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )٢(

Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal 
signé par l'arbitre et les parties. 

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 2e civ., 17 nov. 1993: JCP 1994, IV, 129. 

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Paris, 13 janv. 1984: D. 1984, inf. rap. 174.  



 

 

 

 

 

 ٢٥

وشرط . اتفاق التحكیم یأخذ شكل شرط التحكیم أو مشارطة التحكیم: " على أن

التحیكم ھو اتفاق بموجبھ یلتزم الأطراف؛ في عقد أو أكثر، بإخضاع ما قد ینشأ عن 

اق بموجبھ یقوم ومشارطة التحكیم ھي اتف. ھذه العقود من منازعات للتحكیم

وأصبح الشرط والمشارطة . )١("الأطراف في نزاع قائم بإخضاعھ للتحكیم 

  :یخضعان لنظام قانوني واحد؛ من حیث ما یلي

بموجب المرسوم الجدید اتجھ : تطلب الكتابة في شرط ومشارطة التحكیم: أولا -٢٣

لى أن اتفاق المشرع؛ على عكس ما اقترحتھ اللجنة الفرنسیة للتحكیم، إلى النص ع

  التحكیم؛ سواء أكان شرطا أو مشارطة، یجب أن یكون كتابة وإلا كان باطلا، 

ودافع المشرع نحو توحید النظام القانوني لشرط . )٢() مرافعات ١٤٤٣م ( 

ومشارطة التحكیم؛ من حیث تطلب الكتابة، أن استخلاص اتفاق التحكیم یشكل عملا 
                                                             

  : وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou 
d'un compromise, La clause compromissoire est la convention par laquelle 
les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage 
les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le 
compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né 
soumettent celui-ci à l'arbitrage. 

  :وحول التمییز بین شرط ومشارطة التحكیم، أُنظر
Cass. 2e civ., 29 sep. 2000: Rev. arb. 2001, 505- Cass. 2e civ., 21 juin 1995: 
Rev. arb. 1998, 157, obs. Jarrosson- V. égal. CA Paris, 1re C, 19 nov. 1999: 
Rev. arb. 1999, 611, note Jarrosson- X. BOUCOBZA: La clause 
compromissoire par référence en matière d'arbitrage commercial 
international, Rev. arb. 1998, 495- H. SCALBERT et MARVILLE: Les 
clause compromissoires pathologiques, Rev. arb. 1988, 117. 

  :وتجري عبارة الشق الأول من المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite.  



 

 

 

 

 

 ٢٦

الالتجاء للقضاء العادي بالنسبة للمسألة خطیرا یترتب علیھ تنازل الأطراف عن 

 أن - شرطا أو مشارطة-ولھذا؛ تطلب المشرع لصحة ھذا الاتفاق. محل النزاع

  .یكون كتابة

  ویعتبر القانون الجدید؛ على صعید ھذه المسألة، أكثر تشددا مما كان علیھ الوضع من 

 لم ٢٠١١ لسنة ٤٨ من قانون المرافعات قبل صدور المرسوم ١٤٤٣/١فالمادة . قبل

وما یخفف من صرامة الوضع . )١(تكن تتطلب شرط الكتابة إلا بالنسبة لشرط التحكیم

 مرافعات، على أن ١٤٤٣الجدید أن المشرع نص صراحة؛ في الشطر الثاني من المادة 

اتفاق التحكیم یمكن أن ینتج من تبادل المكاتبات أو من مستند تمت الإشارة إلیھ في 

 ٤٨فقد قُضي؛ قبل المرسوم .  وھذه المادة تكریس لقضاء سابق.)٢(الاتفاق الأصلي

، بصحة استخلاص وجود شرط التحكیم الداخلي عن طریق الإحالة، وذلك ٢٠١١لسنة 

، ٢٠١١ لسنة ٤٨ كما قُضي؛ قبل إصدار المرسوم .)٣(استنادا إلى مبدأ حریة التعاقد

نسي تتطلب أن یكون شرط  من قانون المرافعات الفر١٤٤٣بأنھ إذا كانت المادة 

التحكیم كتابة، إلا أن ھذه المادة لم تتطلب شكلا معینا لتلك الكتابة، ولم تستلزم شروطا 

  .)٤(معینة في استخلاص شرط التحكیم من المستند الذي یحیل إلیھ الاتفاق الأصلي

                                                             
 .، من ذات الصحیفة٥، وھامش رقم ١٧، ص ١٤رقم : وحول نص ھذه المادة، راجع )١(
  :تجري عبارة الشق الثاني من المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتاليو )٢(

Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait 
référence dans la convention principale. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. com., 15 juill. 1987: JCP 1987, IV, 330- Cass. 1re civ., 9 nov. 1993: 
Rev. arb. 1994,108, note C. Kessedjian- Cass. 1re civ., 21 nov. 2006: JCP 
2006, IV, 3510. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
= 



 

 

 

 

 

 ٢٧

 عن -  سواء أكان شرطا أو مشارطة-استخلاص وجود اتفاق التحكیم: ثانیا -٢٤
 من قانون المرافعات، على ١٤٤٣أكد المشرع؛ بمقتضى المادة : حالةطریق الإ

أنھ یمكن استخلاص وجود اتفاق التحكیم؛ شرطا أو مشارطة، عن طریق 

ولم یعد ھذا الاستخلاص قاصرا على شرط التحكیم دون المشارطة؛ على . )١(الإحالة

لھا بالمرسوم  من قانون المرافعات قبل تعدی١٤٤٣/١نحو ما كان یفھم من المادة 

أیضا؛ وبموجب ھذا التعدیل، یستوي الآن أن یتعلق ھذا . )٢(٢٠١١ لسنة ٤٨رقم 

وبذلك یكون المشرع قد . الاستخلاص باتفاق التحكیم الداخلي أو التحكیم الدولي

عَزَّز؛ صراحة، اتجاھا قضائیا مؤداه أنھ؛ في مجال التحكیم الدولي، لا یوجد مشكلة 

  .)٣(رط التحكیم عن طریق الإحالةفي استخلاص صحة وجود ش
                                                             

= 
Cass. 2e civ., 21 janv. 1999: Bull. II, n. 16- CA Paris, 26 juin 1987: Rev. arb. 
1990, 905, obs. B. M. 

لأخیر أنھ لیس ھُناك أي نص یستوجب توقیع الأطراف على جمیع صفحات اتفاق وجاء في الحكم ا
 .التحكیم، أو التأشیر علیھا بالأحرف الأولى لھم

 . ، من ذات الصحیفة٤، وھامش رقم ١٦، ص ١٦ما سبق، رقم : وحول ھذه المادة، راجع )١(
 من ٥، ٤وھامش رقـــــــــم ، وما بعدھا، ١٦، ص ١٦ما سبق، في رقم : وحول ھذه المادة، راجع )٢(

 .١٦ص 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. 1re civ., 11 oct. 1989: Bull. civ. I, n. 313; Rev. arb. 1990, 136, note C. 
Kessedjian- Cass. 1re civ., 9 nov. 1993: Rev. arb. 1994, 108, note C. 
Kessedjian- Cass. 2e civ., 21 jan. 1999: Rev. arb. 2003, 1341, obs. C. Legros- 
CA Paris, 1re C. 27 juin 2002: Rev. arb. 2003, 427, note C. Legros. 

  :وحول رأي الفقھ؛ في وجود شرط التحكیم عن طریق الإحالة، أُنظر
X. BOUCOBZA: La clause compromissoire par référence en matière 
d'arbitrage commercial international, Rev. arb. 1998, 495- H. SCALBERT 
et MARVILLE: Les clause compromissoires pathologiques, Rev. arb. 1988, 
117. 



 

 

 

 

 

 ٢٨

قبل المرسوم : عدم تعیین المحكم أو المحكمین لا یبطل اتفاق التحكیم: ثالثا -٢٥

 كان یتعین على الأطراف؛ في شرط التحكیم الداخلي، تعیین ٢٠١١ لسنة ٤٨رقم 

وھذا الالتزام كان یشكل عامل . )١(المحكم أو المحكمین، أو تحدید طریقة تعیینھم

  .شرط التحكیم أكثر من حمایتھ للأطرافضعف ل

:  من قانون المرافعات على أن١٤٤٤ولھذا؛ بعد المرسوم الجدید، نصت المادة 

اتفاق التحكیم یعین المحكم أو المحكمین، وعند الاقتضاء یكون ھذا التعیین بالإحالة " 

تعیین یتم وفي حالة عدم ال. إلى أحد أنظمة التحكیم، أو یبین الاتفاق كیفیة تعیینھم

  .)٢( "١٤٥٤ -١٤٥١اللجوء للمواد 

ویستفاد من المادة سالف الإشارة إلیھا أعلاه أنھا لم تضع جزاء البطلان لإغفال 

ومن ثم؛ أصبح من الجائز . الأطراف ذكر تعیین أو كیفیة تعیین المحكم أو المحكمین

مین ولا على وجود اتفاق تحكیم على بیاض، أي لا یشتمل على تعیین المحكم أو المحك

ولمواجھة ھذه الحالة فقد وضع لھا المشرع أحكاما احتیاطیة بحیث تحل . كیفیة تعیینھم

. محل إرادة الأطراف؛ في حالة عدم تحدیدھم لقواعد كیفیة تشكیل محكمة التحكیم

 من قانون المرافعات ١٤٥٤ -١٤٥١ووردت ھذه الأحكام الاحتیاطیة في المواد 

                                                             
 . وما بعدھا، والھوامش المُلحقة١٦، ص ١٦ما سبق، رقم : راجع )١(
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un 
règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur 
désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des 
articles 1451 à 1454.  



 

 

 

 

 

 ٢٩

 ھذه المواد ینظم كیفیة تعیین المحكم أو المحكمین عن ومجمل ما جاء في. الحالي

  .)١(طریق الشخص المكلف بتنظیم التحكیم أو من قاضي الدعم

                                                             
فق الأطراف على تعیین المحكم المُرجح، یقوم إذا لم یت: "  تنص على أنھ١٤٥١/٣فالمادة  )١(

المحكمین المُختارین باستكمال محكمة التحكیم خلال شھر من تاریخ قبول تعیینھم، وإلا تم ھذا 
وتجري عبارة ھذه المادة؛  ". ١٤٥٩الاستكمال عن طریق قاضي الدعم المشار إلیھ في المادة 

  :      باللغة الفرنسیة، كالتالي
Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre 
complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à 
compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à 
défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459. 

: في حالة عدم اتفاق الأطراف على كیفیة تعیین المحكم أو المحكمین: "  على أنھ١٤٥٢وتنص المادة 
 في حالة التحكیم بمحكم واحد، إذا لم یتفق الأطراف على اختیار المحكم، یتم تعیینھ بواسطة -١

لتحكیم بثلاثة محكمین،  وفي حالة ا-٢. الشخص المُكلف بتنظیم التحكیم، وإلا قام قاضي الدعم بتعیینھ
یختار كل طرف محكم واحد ویقوم الاثنان بعد اختیارھما بتعیین الثالث؛ وإذا لم یقم أحد الأطراف 
باختیار المحكم خلال شھر من تاریخ إخطار الطرف الآخر لھ بطلب اختیاره أو إذا لم یتفق المحكمان 

ھم، فإن الشخص المُكلف بتنظیم التحكیم على اختیار المحكم الثالث خلال شھر من تاریخ قبول تعیین
  : وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". یقوم بھـذا التعیین وإلا قام بھ قاضي الدعم 

En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou 
des arbitres: 1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne 
s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne 
chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui; 2° En cas 
d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux 
arbitres ainsi choisis désignent le troisième; si une partie ne choisit pas 
d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande 
qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent 
pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de 
l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser 
l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation. 

كیفیة عندما یضم النزاع أكثر من طرفین ولم یتفق ھؤلاء على : "  على أنھ١٤٥٣وتنص المادة 
تشكیل محكمة التحكیم، یقوم الشخص المُكلف بتنظیم التحكیم بتعیین المحكم أو المحكمین وإلا قام بھ 

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". قـــــــــاضي الدعم 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٠

 ٤٨إذا كان المشرع؛ بالمرسوم : التأكید على استقلال شرط التحكیم: رابعا -٢٦

، خفف من القواعد التي تحكم شروط صحة اتفاق التحكیم، فإنھ؛ وفي ٢٠١١لسنة 

 ١٤٤٧فالمادة . ، أكد على استقلال ھذا الاتفاق بالنسبة للعقد الأصليذات الوقت

ولا یتأثر الاتفاق . اتفاق التحكیم مُستقل عن العقد الذي یرتبط بھ: " تنص على أن

وإذا كان الاتفاق باطلا، فإن شــــرط التحكیم یُعتبر كأنھ غیر . بعدم نفاذ ھذا العقد

  .)١("مكتوب 

النص، یجري على استقلالیة شرط التحكیم عن الاتفاق وكان القضاء؛ قبل ھذا 

فقُضي؛ في مجال التحكیم الداخلي، بأن شرط التحكیم یشكل . الأصلي الذي یندرج فیھ

ومن ثم؛ البطلان المُحتمل للعقد . عملا قانونیا مُستقلا، فلا یتأثر بما یلحق بالعقد الأصلي

وقُضي؛ في مجال التحكیم الدولي، بأن . )٢(لا یؤثر على صحة شرط التحكیم المُندرج فیھ

                                                             
= 

Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent 
pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne 
chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou 
les arbitres. 

أي خلاف آخر یتصل بتشكیل محكمة التحكیم یتم تسویتھ؛ عند : "  فتنص على أنھ١٤٥٤أما المادة 
طراف، عن طریق الشخص المُكلف بتنظیم التحكیم، وإلا حُسم ھذا الخلاف بواسطة قاضي عدم اتفاق الأ

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". الدعم 
Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, 
faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage 
ou, à défaut, tranché par le juge d'appui. 

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se 
rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci. Lorsqu'elle est 
nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.   

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
= 



 

 

 

 

 

 ٣١

شرط التحكیم یستقل قانونا عن العقد الأصلي الذي یندرج فیھ؛ مباشرة أو عن طریق 

، ویمكن إبرام الشرط )١(الإحالة، وصحة الشرط لا تتأثر ببطلان أو زوال العقد الأصلي

، وعدم )٣(، وصحة الشرط تستقل عن الطبیعة المدنیة أو التجاریة للعقد)٢(قبل العقد

ومع ذلك؛ كانت بعض أحكام . )٤(تجاریة العقد لا تؤثر على وجوب تطبیق شرط التحكیم

القضاء قد ذھبت إلى أن استقلال شرط التحكیم یجد حدوده في ضرورة أن یكون الاتفاق 

الأصلي؛ الذي یتضمن الشرط، موجودا من حیث الشكل، وألا یكون ھذه الوجود محل 

                                                             
= 

Cass. 2e civ., 4 avr. 2002: Bull. II, n. 69- Cass. com., 9 avr. 2002: D. 2003, 
somm. p. 2470, obs. Clay- Cass. 1re civ., 11 juill. 2006: JCP 2006, I, 187, n. 
9, obs. Séraglini-  CA Paris, 12e, 8 oct. 1998: Rev. arb. 1999, p. 450, note 
Ancel et Gout. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. كما قُضي بأن فسخ العقد الأصلي لا یشكل عائقا لتطبیق شرط التحكیم
Cass. com., 12 nov. 1968: D. 1969, 238.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 1re civ., 7 mai 1963: Rev. crit. DIP 1963, 645, note Motulsky- CA 
Paris, 26= mars 1991: Rev. arb. 1991, 456, note Gaudemet-Tallon- Cass. 1re 
civ., 6 déc. 1988: Rev. arb. 1989, 641, note Goldman.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 1re civ., 18 févr. 1992: RTD com. 1992, 799, obs. Dubarry et Loquin. 

  :  وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CA Paris, 8 mars 1990: Rev. arb. 1990, p. 675. , note Ancel et Gout Cass. 1re 
civ., 18 févr. 1992: RTD com. 1992, 799, obs. Dubarry et Loquin. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Paris, 14 nov. 1991: Rev. arb. 1994, p. 545. , obs. Fauchard. 

وتطبیقا . وفي المقابل؛ قُضي بأن بطلان العقد الأصلي لعیب الرضا یترتب علیھ بطلان شرط التحكیم
  :لذلك أُنظر

Cass. com., 28 janv. 1958: Rev. arb. 1958, 17. 



 

 

 

 

 

 ٣٢

 الوجود یخضع للقانون الذي یحكم شكل الاتفاق الأصلي؛ وذلك منازعة، وأن تقدیر ھذا

وفي وقت لاحق؛ عدلت محكمة النقض عن ربط . )١(وفقا لمبادئ القانون الدولي الخاص

  .   )٢(استقلال شرط التحكیم بفكرة وجود الاتفاق الأصلي من حیث الشكل

 لسنة ٤٨ رقم جاء المرسوم: توسع المشرع في امتداد اتفاق التحكیم: خامسا -٢٧

؛ وعلى عكس ما اقترحتھ اللجنة الفرنسیة للتحكیم، وأجاز امتداد نتائج ٢٠١١

فسمح للأطراف في عقد؛ أو عدة . اتفاق التحكیم بالنسبة لمجموعة من العقود

 ١٤٤٢/٢م ( عقود، بإخضاع ما قد ینشأ عنھ؛ أو عنھا، من منازعات للتحكیم، 

 فرضیة إبرام عقد تتولد عنھ عقود أُخرى ویرمي النص إلى مواجھة. )٣()مرافعات 

  .مُتتالیة زمنیا

 تنص على أن شرط التحكیم یمكن أن ینتج ١٤٤٣وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

ویُفھم من . )٤(من تبادل المكاتبات أو من مستند تمت الإشارة إلیھ في الاتفاق الأصلي

ازعات قد تنشأ عن عقود عبارة ھذه المادة أن اتفاق التحكیم یمكن أن یمتد إلى من

 لا فائدة منھ لأنھ بمثابة تكرار لما ١٤٤٢/٢ومن ثم؛ قد یبدو أن نص المادة . متعددة

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 1re civ, 10 juill. 1990: JDI 1992, 168, note Loquin; Rev. arb. 1990, 851, 
note Moitry et Vergne- CA Paris, 30 janv. 1997: D. 1997, inf. rap. 55.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 1re civ, 25 oct. 2005: JCP 2006, I, 148, n, 6, obs. Béguin.  

  :اليوتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالت )٣(
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou 
plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui 
pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. 

 .، والھوامش الملحقة١٦، ص ١٦ما سبق، رقم : وبخصوص ھذه المادة، راجع )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٣

 ٢٠١١ لسنة ٤٨ومع ذلك؛ قدر واضعو المرسوم رقم . ١٤٤٣یُفھم من صیاغة المادة 

أنھ من المفضل النص صراحة على جواز امتداد اتفاق التحكیم إلى مجموعة من 

  .)١(فادیا لأي لبس أو خلاف حول الموضوعالعقود، وذلك ت

یلاحظ؛ في مجال التحكیم الدولي، أن : توسع القضاء في امتداد شرط التحكیم -٢٨

، كانت تقبل بامتداد ١٩٨١ لسنة ٥٠٠أحكام القضاء الفرنسي؛ منذ المرسوم رقم 

، وأن )٢(صحة وفعالیة شرط التحكیم إلى مجموعة من العقود المتجانسة فیما بینھا

فقُضي بأن أثر شرط التحكیم الوارد في . )٣(ھذه المسألة لم تكن محلا لأي نزاع

 یمتد دون صعوبة للمنازعات التي تتولد عن Contrat- cadreالعقد الأصلي 

أیضا؛ في مجال التحكیم . )٤(تنفیذ العقود المُبرمة بین الأطراف تنفیذا لھذا العقد

                                                             
  :أُنظر )١(

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 
l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153, n. 8. 

  :أُنظر )٢(
Ph. FAUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN: On international 
Commercial Arbitration, Kluwer, 1999, n. 518.  

  :أُنظر )٣(
P. BELLET et MEZGER: L'arbitrage international dans le nouveau code 
de= procédure civile, Rev. crit. DIP 1981, p. 627.     

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 1re civ., 6 févr. 2001: D. 2001, somm. 1135, obs. Delebecque- E. 
LOQUIN: Différences et convergences dans le régime de la transmission et 
de l'exécution de la clause compromissoire devant les juridictions 
françaises, Gaz. pal. 5-6 juin 2002, 7- J. MOURY: Réflexions sur la 
transmission des clauses de compétence dans  les chaines de contrats 
translatifs, D. 2002, 2744.  



 

 

 

 

 

 ٣٤

رط التحكیم یمتد إلى الغیر الذي یشكل الدولي، ذھبت أحكام القضاء إلى أن أثر ش

اشتراكھ في تنفیذ العقد الأصلي مفترضا یترتب علیھ أنھ یخضع لشرط التحكیم 

  .)١(الوارد فیھ

  وكان القضاء قد توسع في فكرة امتداد شرط التحكیم؛ حیث قُضي بأن ھذا الشرط یمتد 

من ثم؛ فإن ما قررتھ و. )٢(لیشمل العقود المتجانسة في مجال التحكیم الداخلي أیضا

 من قانون المرافعات الحالي، من إمكانیة امتداد أثر شرط التحكیم لكي ١٤٤٢/٢المادة 

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Paris, 11 janv. 1990: Rev. arb. 1992, 99, note D. Cohen- Cass. 1re civ., 
27 mars 2007: D. 2007, 2077, note S. Bollée. 

جھة الغیر الذي لم یكن طرفا في ومن المُقرر أن المبدأ العام ھو عدم الاحتجاج بشرط التحكیم في موا
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. اتفاق التحكیم

Cass. com., 15 nov. 1978: D. 1979, inf. rap. 130.  
وحول ھذه المسألة في الفقھ . ویمكن في بعض الأحوال؛ استثناء، امتداد شرط التحكیم إلى الغیر

  :الفرنسي، أُنظر
B. OPPETIT: L'arbitrage et les tiers, Rev. arb. 1988, p. 435- R. 
CHAABAN: Clause d'arbitrage et cautionnement, Rev. arb. 2007, 721- C. 
GOLHEN: L'assujettissement d'un tiers á une clause attributive de 
juridiction, Procédures 2008, étude 5 et 6.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CA Pau, 28 nov. 1986: Rev. arb. 1988, 153, note Chappelle- CA Paris, 1re 
ch. 21 févr. 2002: JCP 2003, I, n. 4, obs. Béguin- Cass. 1re civ., 6 mars 2007: 
JCP 2007, I, 168, n. 13, obs. Seraglini- F. X. TRAIN: Arbitrage et action 
directe, á propos de l'arrêt ABS du 27 mars 2007: Gaz. pal. 21-22 nov. 
2007, 6.  



 

 

 

 

 

 ٣٥

یشمل مجموعة من العقود؛ في مجال التحكیم الداخلي، ھو تكریس من جانب المشرع 

  .)١(لواقع قضائي سعى إلى تقریب ھذا النوع من التحكیم مع التحكیم الدولي

  
  المطلب الثاني

  فيف شروط الأمر بالتنفيذ والإخطار بحكم التحكيمتخ
  

الفرع ( ط الأمر بالتنفیذ، نبدأ في ھذا المطلب بمعالجة تخفیف شرو: تقسیم -٢٩

  ).الفرع الثاني ( ، وبع ذلك نوضح تخفیف شروط الإخطار بحكم التحكیم، )الأول

  
  الفرع الأول

  تخفيف الشروط الشكلية للأمر بالتنفيذ
 من ١٤٧٨/١ كانت المادة ٢٠١١ لسنة ٤٨قبل المرسوم رقم : فیفمظاھر التخ -٣٠

. )٢(قانون المرافعات تتطلب أن یُدَوَّن قرار الأمر بالتنفیذ على أصل حكم التحكیم

وبموجب المرسوم المذكور أورد المشرع تخفیفا للشروط الشكلیة للأمر بتنفیذ حكم 

  :التحكیم؛ ومن مظاھر ذلك

                                                             
  :أُنظر )١(

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 
l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 178. 

  :وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )٢(
Lʹ exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.   



 

 

 

 

 

 ٣٦

 أن قرار الأمر بالتنفیذ یمكن التأشیر بھ على صورة  نص المشرع صراحة على- )١(

وھذا الحل كان معمولا . )١( )١٤٨٧/٤م ( حكم التحكیم؛ إذا لم یقدم أصل الحكم، 

 مرافعات، قبل إصدار المرسوم ١٤٩٩/١م ( بھ من قبل في مجال التحكیم الدولي، 

حكیم وتبني المشرع لھذه الأحكام؛ في مجال الت. )٢( )٢٠١١ لسنة ٤٨رقم 

ومن ناحیة أخرى؛ یعمل النص . الداخلي، یعمل على تسھیل تنفیذ أحكام التحكیم

الجدید على تخفیف عبء احتفاظ قلم الكتاب بأصول أحكام التحكیم، وتفادي ما قد 

تتحملھ الدولة من أعباء مالیة في حالة فقدان أصل حكم التحكیم أثناء تداولھ بین 

  .إدارات المحكمة

                                                             
لأمر بالتنفیذ یوضع على الأصل أو؛ إذا لم یقدم ھذا الأصل، على ا: " وتنص ھذه الفقرة على أن )١(

وتجري عبارة ھذه ". صورة حكم التحكیم المُستوفي للشروط المنصوص علیھا في الفقرة السابقة 
  :  الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي

L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la 
copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa 
précédent. 

وجود حكم التحكیم یثبت عن طریق تقدیم أصل الحكم مصحوبا : " وكانت ھذه الفقرة تنص على أن )٢(
وعبارة ". و صور من ھذه المستندات المُستوفیة للشروط المطلوبة لرسمیتھا باتفاق التحكیم أ

  :الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كانت تجري كالتالي
L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de 
l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces 
documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. 

  :ومن التطبیقات القضائیة؛ في ظل العمل بھذه المادة، أُنظر
CA Paris, 1re C, 23 nov. 2000: D. 2001, inf. rap. 175- Rappr. CA Paris, 1re 
ch. C, 18 mars 2004: Rev. arb. 2004, 917, note Garaud et Ziadé. 

  :وحول شروط وإجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الدولي، أُنظر
T. MOUSSA: L'exécution des sentences arbitrales internationales, Gaz. 
pal. 1992, doctr. p. 275- J. PAULSON: L'exécution des sentences arbitrales 
dans le monde de demain, Rev. arb. 1998, p. 637.  



 

 

 

 

 

 ٣٧

لمشرع صراحة على أن الإجراءات المتعلقة بطلب الأمر بالتنفیذ لا  أیضا؛ نص ا- )٢(

وھذه . )١() مرافعات ٣، ١٤٨٧/٢م ( یلزم أن تتم في مواجھة الطرف الآخر، 

 من قانون ١٤٧٧المادة ھي توضیح للأحكام التي كانت تنص علیھا المادة 

  .)٣(لقضاء، وذلك كما فسرتھا أحكام ا)٢(٢٠١١ لسنة ٤٨المرافعات قبل المرسوم 

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire. 
حكم التحكیم لا یقبل التنفیذ الجبري إلا بمُقتضى حكم یأمر بتنفیذه یصدر : " وكانت تنص على أن )٢(

ولأجل إصدار ھذا الحكم، تُقدم نُسخة . التحكیم في دائرتھامن المحكمة الابتدائیة التي صدر حكم 
منھ؛ مصحوبة بنُسخة من اتفاق التحكیم، تُقدم بواسطة أحد الأطراف أو من الطرف الأكثر استعجالا 

            :                                        وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي". لقلم كُتاب المحكمة 
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une 
décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le 
ressort duquel la sentence a été rendue. A cet effet, la minute de la sentence 
accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par 
l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la 
juridiction. 

  :وحول شروط وإجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الداخلي، أُنظر
FAGET et MOREAU: L'exécution des sentences arbitrales, Rev. huiss. 
1997, 281- B. MOREAU: Comment s'exécute une sentence arbitrale?, Cah. 
dr. entr. 1999, n. 3, p. 29- E. PUTMAN: La sentence arbitrale et son 
exécution, Rev. rech.jur. 1996-1, p. 17- E. De LAMAZE et ALIL: 
Exequatur et exécution en France des décisions exéquaturs, Gaz. pal. 10-13 
nov. 2004.   

، بأن طلب الأمر بتنفیذ حكم التحكیم یتم في شكل أمر ٢٠١١ لسنة ٤٨حیث قُضي؛ قبل المرسوم  )٣(
على عریضة، وتودع العریضة من أحد الأطراف قلم كتاب المحكمة الابتدائیة التي یقع في دائرتھا 

عریضة أصل حكم التحكیم أو صورة منھ وخلاصة محكمة التحكیم التي أصدرت الحكم، ویرفق بال
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. اتفاق التحكیم، ویفصل في الطلب رئیس المحكمة الابتدائیة المذكورة

TGI Lyon, 2 mars 1988: RTD civ. 1988, p. 571, obs. Normand- Cass. 1re 
civ., 9 déc. 2003: D. 2004, 1055, note G. Weiszberg.  



 

 

 

 

 

 ٣٨

 وأخیرا؛ نص المشرع صراحة على أنھ یمكن رفض الأمر بالتنفیذ إذا كان حكم - )٣(

وبھذا النص . )١() مرافعات ١٤٨٨م ( التحكیم یخالف النظام العام بشكل واضح، 

یكون المشرع كرس اتجاھا قضائیا ثابتا؛ كانت تجري علیھ أحكام القضاء، من قبل 

  .)٢(في ھذا الخصوص

  نيالفرع الثا
  تخفيف القيود المتعلقة بالإخطار بحكم التحكيم

 ١٤٨٦/٢، كانت المادة ٢٠١١ لسنة ٤٨قبل المرسوم رقم : مظاھر التخفیف -٣١

من قانون المرافعات تنص على أنھ یجب مباشرة الطعن بالاستئناف والطعن 

ن بالبطلان خلال شھر من إعلان حكم التحكیم مُذیلا بالأمر بالتنفیذ وإلا كان الطع

وأخذا في الاعتبار للطابع الخاص لنظام قضاء التحكیم؛ اتجھ . )٣(غیر مقبول
                                                             

  :جري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتاليوت )١(
L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire 
à l'ordre public. 

، بأنھ عند نظر طلب الأمر بالتنفیذ لیس للقاضي ٢٠١١ لسنة ٤٨حیث قُضي؛ قبل المرسوم رقم  )٢(
كیم نُفذ أم لا، ولا یمكنھ رفض الأمر بالتنفیذ إلا إذا كان العمل التحقق عما إذا كان حكم التح

المطروح علیھ لا یتضمن أي قضاء بالإلزام؛ ولا یشكل حكما تحكیمیا، أو إذا كان عدم وجود ھذا 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. الحكم واضحا، أو إذا كان الحكم یتعارض مع النظام العام

Cass. 2e civ., 17 juin. 1971: D. 1971, somm. 177; JCP 1971, II, 16914, note 
Level- CA Paris, 11 juill. 1978: Rev. arb. 1978, 538, note J. Viatte. 

  :وعبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )٣(
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence; ils cessent de 
l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la 
sentence revêtue de l'exequatur. 
وقُضي؛ في ظل العمل بھذه المادة، بأن الحق في الطعن بالبطلان أو بالاستئناف على حكم التحكیم یبدأ 

  :ك، أُنظروتطبیقا لذل. منذ النطق بالحكم، وقبل الأمر بالتنفیذ وقبل إعلان الحكم
= 



 

 

 

 

 

 ٣٩

. المشرع نحو منح الأطراف مزیدا من الحریة بخصوص كیفیة إخطار حكم التحكیم

 من قانون المرافعات الحالي تقضي بأن حكم التحكیم یتم ١٤٨٤/٣فنجد المادة 

  .)١(ى خلاف ذلكإخطاره عن طریق الإعلان ما لم یتفق الأطراف عل

وھكذا؛ أبقى المشرع على الإعلان كمبدأ عام في مسألة الإخطار بحكم 

فیمكن لھؤلاء . ، إلا أنھ سمح للأطراف بإجراء الإخطار بأكثر من وسیلة)٢(التحكیم

الاتفاق على إخطار حكم التحكیم عن طریق خطاب مُسجل بعلم الوصول، أو بالطریق 

ال طُرق الإخطار بحكم التحكیم یتصل بتعدیل الأحكام وھذا التحرر في مج. الإلكتروني

  .)٣(الخاصة بالمواعید التي یجب على الأطراف خلالھا مباشرة الطعن ضد الحكم

                                                             
= 

Cass. 2e civ., 7 juin 1972: D. 1973, 73, note Robert- Cass. com. 3 févr. 1981: 
Gaz. pal. 1981, 409, note Viatte. 
وبالعكس؛ قُضي بأن میعاد الطعن بالاستئناف على حكم التحكیم لا ینقضي بانتھاء الشھر التالي لإعلان 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر.  التنفیذالحكم إلا إذا كان الحكم مُذیلا بالأمر ب
Cass. 2e civ., 15 févr. 1995: JCP 1995, II, 22541, note Rusquec.   

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en 
conviennent autrement.  

  :أُنظر )٢(
R. PERROT: Les recours devant la cour d'appel empêchement-ils l'arbitre 
de poursuivre sa mission?, Rev. arb. 1987, 107.  

 . ، وما بعدھا والھوامش المُلحقة٨٢، ص ٧٢ما سیلي، رقم : راجع )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠



 

 

 

 

 

 ٤١

  المبحث الثاني
  التأكيد على سلطة محكمة التحكيم

  
 تناول موضوع ھذا المبحث اقتضى بیان المبادئ الإجرائیة لخصومة :تقسيم -٣٢

وبعد ذلك؛ أوضحنا ). المطلب الأول ( ، ٢٠١١ لسنة ٤٨م التحكیم قبل المرسو

  ).المطلب الثاني ( تأكید المشرع على تلك المبادئ بعد التعدیل، 

  

  المطلب الأول
  ٢٠١١ لسنة ٤٨المبادئ الإجرائية لخصومة التحكيم قبل المرسوم 

  

ات        -٣٣ انون المرافع یم ضمن ق إجراءات التحك ب  : إدراج القواعد المتعلقة ب بموج

وم  سنة ٣٥٤المرس یم  ١٩٨٠ ل إجراءات التحك ة ب د المتعلق شرع القواع  أدرج الم

د  سي الجدی ات الفرن انون المرافع ي ق ة  . ف ضیة التحكیمی اح للق نھج أت ذا ال وھ

ي           صومة ف سبة للخ ة للإجراءات بالن ة الموجھ ادئ العام الاستفادة من الإحالة للمب

صوصیة     یم  مجال المسائل المدنیة؛ مع الاحتفاظ بكامل خ صومة التحك د  . )١(خ إذْ نج

                                                             
  :أُنظر )١(

J. PELLERIN: L'arbitrage et le nouveau code de procédure civile, in le 
nouveau code de procédure civile (1975- 2005), J. Foyer et Puigelier (crit.), 
Economica, 2006, p. 385 s.  



 

 

 

 

 

 ٤٢

ر   ة الأم یم لحجی م التحك ساب حك راحة اكت رر ص ان یق ذكر ك الف ال وم س أن المرس

  .المقضي

 من قانون المرافعات؛ قبل إصدار المرسوم ١٤٧٦وما سبق ھو ما قررتھ المادة 

حكم التحكیم یحوز؛ بمجرد صدوره، : " ، حیث كانت تنص على أن٢٠١١ لسنة ٤٨

وعملا بھذا النص قُضي . )١("ي بالنسبة للمنازعة التي فصل فیھا حجیة الأمر المقض

بأن حجیة حكم التحكیم تحول بین المدعي وبین تقدیم أي طلب یقوم على ذات سبب 

وقٌضي؛ أیضا، بأن حجیة حكم التحكیم تقتصر على . )٢(الطلب الأصلي بین نفس الخصوم

ي فصل فیھا الحكم، ولا تشمل الأحكام الصادرة في موضوع النزاع وعلى المسائل الت

  .)٣(الأحكام الوقتیة

من ناحیة أخرى؛ كان : مبدأ اختصاص محكمة التحكیم بمسألة الاختصاص -٣٤

 یمنح المحكم ممارسة السلطة القضائیة كاملة؛ ١٩٨٠ لسنة ٣٥٤المرسوم رقم 

وذلك من خلال إقرار المشرع مبدأ الاختصاص بالاختصاص بالنسبة لمحكمة 

                                                             
  :وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )١(

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée 
relativement à la contestation qu'elle tranche.   

  :وحول تمتع أحكام التحكیم بحجیة الأمر المقضي، أُنظر
Ch. JERROSSON: L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales, 
Procédures 2007, Études 17- CA Paris, 30 oct. 1958: D. 1958, p. 771.    

  :روتطبیقا لذلك، أُنظ )٢(
Cass. 1re civ., 28 mai 2008: D. 2008, p. 1629, obs. Delpech.     

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CA Paris, 25 juin 1982: Rev. arb. 1983, 344, obs. Bernard- Cass. com., 8 
janv. 1978: Rev, arb. 1979, 478, note Fouchard.       



 

 

 

 

 

 ٤٣

 ٤٨ من قانون المرافعات؛ قبل إصدار المرسوم ١٤٥٨/٢ذْ كانت المادة إ. التحكیم

إذا لم تكن محكمة التحكیم اختصت بالنزاع بعد، : " ، تنص على أنھ٢٠١١لسنة 

فإنھ یجب على محاكم الدولة أن تقضي بعدم اختصاصھا بشرط ألا یكون اتفاق 

  .)١("التحكیم ظاھر البطلان 

في ظل العمل : مبدأ الاختصاص بالاختصاصبعض التطبیقات القضائیة ل -٣٥
؛ من قانون المرافعات، قُضي بأن الفصل في مسألة ما إذا كان ١٤٥٨/٢بالمادة 

النزاع یندرج في نطاق تطبیق اتفاق التحكیم من عدمھ لا یدخل في اختصاص 
محاكم الدولة، وإنما ھو من اختصاص محكمة التحكیم؛ حتى ولو لم تكن تشكلت 

إذا كان شرط التحكیم لا یسمح بتحدید كیفیة تشكیل محكمة التحكیم، فإن أما . )٢(بعد
. )٣(اللجوء إلى قضاء الدولة لتحدید ما یقبل التحكیم من عدمھ یكون أمرا مبررا

أیضا؛ قُضي بأنھ إذا كان اتفاق التحكیم ظاھر البطلان فإن محاكم الدولة تختص 
  .)٤(بنظر مدى صحة ھذا الاتفاق

                                                             
  :یة، كانت كالتاليوعبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنس )١(

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se 
déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit 
manifestement nulle. 

  :وحول مبدأ الاختصاص بالاختصاص؛ بالنسبة لمحكمة التحكیم، أُنظر
O. CACHARD: Le contrôle de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste de 
la= clause compromissoire, Rev, arb. 2006, 893. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 1re civ., 7 juin 1989: Rev. arb. 1992, 61, note Derains.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CA Versailles, 3 oct. 1991: Rev. arb. 1992, 654, obs. Bureau.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 1re civ., 7 juin 2006: D. 2006, pan. 3026, obs. Clay.  



 

 

 

 

 

 ٤٤

  ، ٢٠١١ لسنة ٤٨نقض الفرنسیة؛ قبل إصدار المرسوم بل إن محكمة ال

طبقت مبدأ الاختصاص بالاختصاص حتى ولو كان القانون واجب التطبیق على النزاع 

قانونا مُلزما؛ أي حتى ولو كان ھذا القانون یتعلق بالنظام العام الداخلي، وسواء أكان 

ن محكمة النقض الفرنسیة عن وھذا القضاء یعد عدولا م. )٢( أو داخلیا)١(التحكیم دولیا

قضاء سابق لھا مؤداه أنھ إذا تعلق القانون الواجب التطبیق على النزاع بالنظام العام 

فذلك یؤدي إلى جعل شرط التحكیم غیر قابل للتطبیق ویكون النزاع غیر قابل للتحكیم، 

ومن ثم تكون محكمة التحكیم غیر مختصة بالفصل في مسألة اختصاصھا في ھذه 

  .)٣(الةالح

والقضیة التي عرضت على محكمة النقض وطبقت فیھا مبدأ الاختصاص 

بالاختصاص؛ رغم تعلق القانون الواجب التطبیق على النزاع بالنظام العام، تخلص 

وقائعھا في أن شركة سویدیة أبرمت عقدا مع شركة فرنسیة على أن تتولى ھذه 

لى على الأراضي الفرنسیة، الأخیرة التوزیع الحصري لبعض منتجات الشركة الأو

وبسبب توقف الشركة السویدیة عن تنفیذ العقد . وتضمن العقد شرط اللجوء للتحكیم

لجأت الشركة الفرنسیة إلى رفع دعوى أمام المحكمة التجاریة بفرنسا طالبت فیھا 

 من قانون التجارة الفرنسي ٦/٥-٤٤٢الشركة السویدیة بالتعویضات استنادا للمادة 

وتمسكت الشركة السویدیة بشرط التحكیم ودفعت بعدم .  على موضوع النزاعالمُنطبق

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 1re civ., 8 juill. 2010: Rev. arb. 2010, p. 513, note R. Dupeyré.  
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

Cass. 1re civ., 6 oct. 2010: JCP E 2010, IV, n. 1983.  
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. 1re civ., 7 juin 2006: JCP G 2006, I, 187, n. 7 et s., obs. Ch. Seraglini.  



 

 

 

 

 

 ٤٥

اختصاص المحكمة التجاریة، وقضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة 

  .التجاریة وأن النزاع یجب عرضھ على محكمة التحكیم

تنادا    النقض اس تئناف ب ة الاس م محكم ى حك سیة عل شركة الفرن ت ال وطعن
ن       ٦/٥-٤٤٢أن المادة : لالأو: على أمرین  زم وم انون مُل ق بق ارة تتعل انون التج  من ق

ھ   اني . ثم فإن محكمة التحكیم تكون غیر مُختصة بتطبیق د     : الث ذ العق ن تنفی ف ع أن التوق

ادة          ا للم ة وفق ة مدنی شكل جریم ة ی سوء النی سم ب ة تت انون   ٦/٥-٤٤٢بطریق ن ق  م

ة و       سؤولیة عقدی ر بم ق الأم صل     التجارة، ومن ثم لا یتعل صیریة لا تت سؤولیة تق ا بم إنم

ى             ق عل ل للتطبی ر قاب ون غی بالعقد، ولما كان شرط التحكیم ورد في العقد فإن الشرط یك

صة         ر مخت یم غی ك،     . النزاع، وبالتالي تكون محكمة التحك ى ذل نقض عل ة ال وردت محكم

ھ         د عن د یتول ذ العق ن تنفی ف ع ان التوق ا إذا ك سألة م شة م ي مناق دخل ف م ت ا ل ولكنھ

د           )١(سؤولیة تقصیریة أو عقدیة   م ف بالعق ذا التوق لة ھ ى ص دت عل ا اعتم ت  . ، وإنم وقال

المحكمة بأنھ أیا كان وصف المسؤولیة؛ عقدیة أو تقصیریة، فإن طلب التعویضات یقوم 

سیة      شركة الفرن ائج لل م؛   . على حالة وضع نھایة للعقد وما ترتب على ذلك من نت ن ث وم

صاص     یكون طلب ھذه الأخیرة لھ صلة ب      دم الاخت رة ع تبعاد فك العقد، وأن ذلك یكفي لاس

ة        . الظاھر لمحكمة التحكیم  اھر لمحكم صاص الظ دم الاخت نقض أن ع ة ال افت محكم وأض

نقض  . التحكیم لا ینتج من طبیعة القاعدة القانونیة المطبقة على النزاع   كما أن محكمة ال

لتجارة تُعتبر من القوانین  من قانون ا٦/٥-٤٤٢لم تدخل في مناقشة ما إذا كانت المادة       

                                                             
وتجدر الإشارة أن الدائرة المدنیة الأولى اعتبرت في وقت سابق أن عدم تنفیذ العقد في ضوء  )١(

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. من قانون التجارة یشكل مسؤولیة عقدیة ٦/٥-٤٤٢المادة 
Cass. 1re civ., 6 mars 2007: JCP G 2007, IV, 1771. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ھذا في حین أن الدائرة التجاریة اعتبرت أن ذلك یشكل مسؤولیة تقصیریة
Cass. com., 6 févr. 2007: D. 2007, p. 653, obs. E. Chevrier. 



 

 

 

 

 

 ٤٦

ة  )١(المُلزمة من عدمھ  ، وأضافت المحكمة أنھ حتى ولو كانت لھذه المادة الطبیعة المُلزم

یم    ة التحك اھر لمحكم صاص الظ دم الاخت ھ ع ي ذات ستوجب ف ذلك لا ی ن . ف م؛ یمك ن ث وم

  .)٢(للمحكم تطبیق القواعد المُلزمة أو التي تتعلق بالنظام العـــــــام الداخلي

وحكم محكمة النقض الذي قرر تطبیق مبدأ الاختصاص بالاختصاص؛ حتى ولو 

: )٣(كان القانون الواجب التطبیق على النزاع یتعلق بالنظام العام، یستخلص منھ ما یلي

 یمكن لمحكمة التحكیم الفصل في نزاع یستوجب تطبیق قاعدة موضوعیة مُلزمة؛ -)أ(

 أن شرط التحكیم الوارد في عقد مُعین یعطي -)ب. (أو تتعلق بالنظام العام الداخلي

  .الاختصاص لمحكمة التحكیم بالفصل في النزاع طالما أن ھذا النزاع لھ صـلة بالعقد

تأكیدا على ھذا المبدأ فقد كانت : التأكید على مبدأ الاختصاص بالاختصاص -٣٦

نص ، ت٢٠١١ لسنة ٤٨ من قانون المرافعات؛ قبل إصدار المرسوم ١٤٦٦المادة 

إذا نازع أحد الأطراف؛ أمام المحكم، في أصل أو نطاق السلطة : " على أنھ

                                                             
وإن كانت الدائرة التجاریة بمحكمة النقض سبق وأن قضت باعتبار المادة المشار إلیھا تتعلق  )١(

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. بقانون مُلزم
Cass. com., 20 févr. 2007: JDI 2007, p. 1217, note S. Hotte. 

وتطبیقا . حكام حدیثةوھذا المبدأ كانت محكمة النقض قضت بھ منذ وقت طویل، وأكدت علیھ في أ )٢(
  :لذلك، أُنظر

Cass. com., 29 nov. 1950: S. 1951, 1, p. 120, note J. Robert- Cass. com., 9 
avr. 2002: Rev. arb. 2003, p. 103, note P. Didier; JCP G 2002, II, 10154, 
note S. Reifergeste. 

                                                   :                                          أُنظر )٣(
J. BEGUIN: Droit de l'arbitrage, Application du principe " compétence-
compétence ", même si le droit applicable au litige est une loi impérative, 
fût-elle une loi de police, JCP G 2010, II, n. 511286. 



 

 

 

 

 

 ٤٧

. )١("القضائیة للمحكم، فإن ھذا الأخیر یتولى الفصل في شرعیة وحدود سلطاتھ 

وقُضي؛ في ظل العمل بھذه المادة، بأن محكمة التحكیم؛ دون رئیس المحكمة 

ل في مجال تطبیق شرط التحكیم الابتدائیة، تختص بتقدیر ما إذا كان النزاع یدخ

من عدمھ، وحیث أنھ لا یوجد أي نص یُلزم بصیاغة مُحددة لمھمة المحكم، فإن 

محكمة التحكیم یمكنھا؛ عند عدم وجود اتفاق بین الأطراف حول صیاغة ھذه 

المھمة، أن تطلب منھم بموجب أمر منھا بصیاغة ادعاءاتھم بقصد معرفة 

 كما جاء في بعض الأحكام الإشارة .)٢(تصاصھاموضوع النزاع وتحدید نطاق اخ

صراحة إلى أنھ عملا بمبدأ الاختصاص بالاختصاص فإن محكمة التحكیم؛ في 

  .)٣(مجال التحكیم الدولي، تفصل في مسألة اختصاصھا

ي         ھ ف صوص علی صاصھا؛ المن   وعملا بمبدأ اختصاص محكمة التحكیم بالفصل في اخت

ل المرسوم       من قانون المرافعا   ١٤٦٦المادة   سنة  ٤٨ت قب ھ لا    ٢٠١١ ل ضي بأن د قُ ، فق

ب        یم لعی اق التحك لان اتف ب بط ي طل لیة، ف صورة أص صل؛ ب ة الف ي الدول ن لقاض یمك

                                                             
  :عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتاليو )١(

Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son 
étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de 
statuer sur la validité ou les limites de son investiture. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
TGI Paris, réf. 6 janv. 1999: Rev. arb. 1999, 134, obs. Hory- CA Paris, 7 
juill. 1987: Rev. arb. 1988, 649, note Mezager- CA Paris, 10 mars 1995: 
Rev. arb. 1996, 143, obs. Derains. 

   :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 1re civ., 16 oct. 2001: Rev. arb. 2002, 917, note Cohen- TGI Paris, 26 
nov. 1998: Rev. arb. 1999, p. 131, obs. Hory- Cass. 1re civ., 26 juin 2001: 
Gaz. Pal. 12-13 déc. 2001, p. 26, obs. Niboyet. 



 

 

 

 

 

 ٤٨

ا ق،      )١(الرض ل للتطبی ر قاب بطلان أو غی اھر ال یم ظ اق التحك ن اتف م یك ا ل ذا م   ، ھ

سألة             ي م صل ف یم بالف ة التحك صاص محكم دأ اخت ا لمب ر عائق ذا الأم شكل ھ ث ی حی

  .)٢(اختصاصھا

  

  المطلب الثاني
  ٢٠١١ لسنة ٤٨المبادئ الإجرائية لخصومة التحكيم بعد المرسوم 

  
 ٤٨ إعادة التأكید على المبادئ الإجرائیة لخصومة التحكیم بعد المرسوم -٣٧

 تجدر الإشارة إلى أن المشرع؛ بموجب ھذا المرسوم، أراد إعادة :٢٠١١لسنة 

وتجلت ھذه الإرادة في استبدال . مفھوم التحكیمالتأكید على الطبیعة القضائیة ل

، وذلك في العدید من المواد؛ "المحكم " باصطلاح " محكمة التحكیم " مُصطلح 

، ١٤٧٠ -١٤٦٢، ١٤٥٦، ١٤٥٤، ١٤٥٣، ١٤٥١: ومنھا على سبیل المثال

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 10 mars 1995: Rev. arb. 1995, 617, note Gaillard- CA Paris, 4 
mai 1988: Rev. arb. 1988, 657, note Fouchard- V. égal. Cass. 2e civ., 14 mai 
1997: D. 1997, inf. rap. 137- TGI Paris, 29 oct. 1997: Rev. arb. 1998, 383, 
obs. Delvolvé.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 1re civ., 23 mai 2006: JCP 2006, I, 187, n. 9, obs. Séraglini-   Cass. 1re 
civ., 8 nov. 2005: D. 2005, 3056, obs. Clay- Rappr. Cass. 1re civ., 27 avr. 
2004: RTD civ. 2004, p. 770, obs. Théry- Cass. 1re civ., 16 nov. 2004: JCP 
2004, II, 3488. 



 

 

 

 

 

 ٤٩

ولم یقتصر . )١(، وغیرھا من مواد قانون المرافعات المتعلقة بالتحكیم١٤٧٨

ا الحد، بل اتجھ إلى تأكید الطبیعة القضائیة بالنسبة لكل إجراءات المشرع عند ھذ

  :وتتضح مظاھر ھذا التأكید من خلال؛ ما یلي. التحكیم

رغم : سریان المبادئ العامة للخصومة العادیة على خصومة التحكیم: أولا -٣٨

أن المشرع نص على تحرر محكمة التحكیم من القواعد الإجرائیة التي تتقید بھا 

 من قانون ١٤٦٤/٢إذْ نحد المادة . ، إلا أن ھذا التحرر لیس مطلقا)٢(حاكم الدولةم

ومع ذلك؛ تطبق في جمیع الأحوال المبادئ الموجھة : " المرافعات تنص على أنھ

، والفقرة الثانیة ١١، والفقرة الأُولى من المادة ١٠ -٤للقضیة والمبینة في المواد 

   .)٣( "١-٢٣ و ٢١ -١٣ ، والمواد١٢والثالثة من المادة 

                                                             
قبل المرسوم  " التحكیممحكمة " تعمل اصطلاح وتجدر الإشارة أن بعض أحكام القضاء كانت تس )١(

  :ومن ھذه الأحكام، أُنظر. ٢٠١١ لسنة ٤٨رقم 
CA Paris, 1re C. 19 déc. 1999: Rev. arb. 2000, 471, note Racine- CA Paris, 
1re C. 22 janv. 2004: Rev. arb. 2004, 647, note Loquin.  

،  )٢٠١١ لسنة ٤٨مُعدلة بالمرسوم رقم ( فرنسي،  من قانون المرافعات ال١٤٦٤/١فالمادة  )٢(
ما لم یتفق الأطراف على نحو مُخالف، فإن محكمة التحكیم تُحدد إجراءات : " تنص على أنھ

وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة ". التحكیم دون أن تتقید بالقواعد المُتبعة أمام محاكم الدولة 
  :الفرنسیة، كالتالي

A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal 
arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles 
établies pour les tribunaux étatiques. 

ى خصومة         ة عل راءات المُطبق ول الإج  وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأنھ عندما یوجد اتفاق بین الأطراف ح
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. التحكیم، فذلك یُقید المحكم

CA Paris, 1re C. 19 mars 1998: Rev. arb. 1999, 601, note Jarrosson. 
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(

= 



 

 

 

 

 

 ٥٠

  ویستفاد من ھذه الفقرة تأكید المشرع أن خصومة التحكیم تخضع؛ في كل الأحوال، 

ومن ھذه . للمبادئ العامة التي تشكل العمود الفقري لإجراءات الخصومة العادیة

  :المبادئ ما یلي

 من قانون ١٤٦٤/٢عملا بحكم المادة :  مبدأ ملكیة الأطراف للخصومة-)١( -٣٩

 ویعني .)١(المرافعات یطبق على خصومة التحكیم مبدأ ملكیة الأطراف للخصومة

                                                             
= 

Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès 
énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième 
et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.  

وتتحدد ھذه . موضوع النزاع یتحدد بالادعاءات المُتبادلة للأطراف: "  على أن٤وتنص المادة  )١(
وفي كل الأحوال یمكن تعدیل موضوع النزاع . ى وبطلبات الدفاعالادعاءات بصحیفة افتتاح الدعو

وتجري عبارة ھذه المادة؛ ". بالطلبات العارضة عندما ترتبط بالادعاءات الأصلیة بصلة كافیة 
  :باللغة الفرنسیة، كالتالي

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les 
conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des 
demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions 
originaires par un lien suffisant. 

    :لنزاع، أُنظروحول موضوع ا
N. VOIDEY: La notion de " prétentions " en procédure civile, Gaz. pal. 3-5 
sept. 2006, 5.  

یتعین على القاضي الفصل في كل ما ھو مطلوب منھ وفیما ھو مطلوب : "  فتنص على أن٥أما المادة 
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". منھ فقط 

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce 
qui est demandé. 

ادة             ي الم ا ف من      ٥وفي ھذا الصدد قُضي بأن القاعدة المنصوص علیھ د ض ات، تُع انون المرافع ن ق ؛ م
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. المبادئ المُوجھة للقضیة التي یتعین على المحكم احترامھا

= 



 

 

 

 

 

 ٥١

ھذا المبدأ أن تحدید عناصر الواقع في الخصومة أمر یتعلق بالأطراف، وذلك من 

أما دور القاضي فھو إدارة سیر الخصومة، . خلال ما یطرحونھ من ادعاءات

وبعبارة أُخرى؛ توزیع  .والفصل في النزاع من خلال تطبیق القواعد القانونیة

 .سلطات الخصوم والقاضي في الخصومة یتوقف على التمییز بین الواقع والقانون

، أما كل ما یتصل )١(فكل ما یتعلق بالواقع یدخل في سلطة وواجب الخصوم

  .بالقانون فذلك یندرج ضمن مھام وواجبات القاضي

لقاعدة المنصوص وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأنھ یتعین على المحكم احترام ا

 من قانون المرافعات، والتي تُقرر بأنھ یقع على عاتق كل طرف أن ٩علیھا في المادة 

ویلتزم المحكم باحترام ھذه . یُثبت؛ وفقا للقانون، الوقائع الضروریة لقبول ادعائھ

القاعدة حتى ولو كان مُفوضا بالصُلح، كما یلتزم المحكم بالقاعدة أیضا حتى ولو كان 

  .)٢(م دولیاالتحكی

ة -)٢( -٤٠ دأ المواجھ ادة   :  مب لا بالم ضا؛ وعم صومة   ١٤٦٤/٢أی ى خ ق عل ، یطب

ة  دأ المواجھ رام مب رورة احت یم ض م   . )٣(التحك ھ المحك زم ب دأ یلت ذا المب رام ھ واحت
                                                             

= 
Cass. 2e civ., 9 déc. 1997: Rev. arb. 1998, 417, obs. Kiffer- CA Paris, 1re C, 
14 déc. 2000: Rev. arb. 2001, 805, obs. Deraine. 

یقع على عاتق الأطراف عبء تقدیم الوقائع : "  من قانون المرافعات على أنھ٦إذْ تنص المادة  )١(
  : عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتاليوتجري". التي تدعم ما یطرحونھ من ادعاءات 

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits 
propres à les fonder. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e civ., 28 févr. 1990: JCP 1990, IV, 163- CA Paris, 29 nov. 1990: Rev. 
arb. 1991, 659, obs. Pellerin.    

  :وحول احترام مبدأ المواجھة في التحكیم، أُنظر )٣(
= 



 

 

 

 

 

 ٥٢

صلح       ویض بال ع التف انون أو م ا بالق ان محكم واء أك ذا   . )١(س ي ھ ضي؛ ف   وقُ

 تتیح للأطراف مناقشة الوسائل القانونیة الصدد، بأنھ یتعین على محكمة التحكیم أن 

ة        دأ المواجھ ت مب ون انتھك ة، وإلا تك اء ذات المحكم ن تلق ار م ي تث ن  . )٢(الت وم

یم            ة التحك زام محكم یم الت صومة التحك ى خ المبادئ الإجرائیة العامة التي تسري عل

اد    ا أو إع ازع علیھ صرفات المُتن ائع والت صحیح للوق انوني ال ف الق اء التكیی ة بإعط

ائع       ك الوق ى تل راف عل ا الأط ي یُطلقھ سمیة الت د الت وف عن ا دون الوق تكییفھ

  .)٣(والتصرفات

ا -٤١ یم   : ثانی ریة التحك راءات وس ي الإج ة ف دأ الأمان ادة  : مب نص الم    ١٤٦٤/٣ت

رورة أن ى ض ي   : " عل ة ف سرعة وأمان ین ب راف والمحكم صرف الأط   یت

                                                             
= 

J. BEGUIN: Droit de l'arbitrage, Principe de la contradiction, JCP G 2008, 
II, n. 50222- C. KESSEDJIAN: Principe de la contradiction et arbitrage, 
Rev. arb. 1995, 381-P. SCHLOSSER: L'arbitrage, la contradicton et le 
droit d'être entendu en droit allemend, suisse et français, Mélanges Perrot, 
Dalloz 1996, 455- S. GUINCHARD: L'arbitrage et le respect du principe 
du contradictoire, Rev. arb. 1997, 185.  

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 2e civ., 27 nov. 1987 et 2 févr. 1988: Rev. arb. 1989, 62, note Couchez- 
CA Paris, 10 nov. 1989 25 et 31 janv. 1991, 27 juin 1991: Rev. arb. 1991, 
651, obs. Pellerin.   

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CA Paris, 28 mars 1996: Rev. arb. 1997, 246- CA Paris, 1re ch., sect. C, 
19 juin 2008: Juris-Data n. 2008-367260. 

 :أُنظر )٣(
G. BOLARD et C. FLÉCHEUX: Lʹ avocat, le juge et le droit, D. 1995, 
chron. 22. 



 

 

 

 

 

 ٥٣

ى  أما الفقرة الأخیرة؛ من . )١("اتباع الإجراءات     ذات المادة سالفة الذكر، فتنص عل

ھ إن          : " أن ھ، ف ى خلاف راف عل ق الأط ا یتف ة وم ات القانونی اة الالتزام ع مراع م

  .)٢("إجراءات التحكیم تخضع لمبدأ السریة 

شار   : مبدأ الترابط أو عدم التناقض  : ثالثا -٤٢ ة؛ الم التأكید على مبدأ الصدق والأمان

ریس لمبدأ جدید؛ ھو مبدأ الترابط وعدم التناقض، إلیھ في البند السابق، نتج عنھ تك

الطرف الذي یمتنع دون سبب مشروع؛ : "  بالقول١٤٦٦والذي نصت علیھ المادة 

یم       ة التحك ام محكم البطلان أم ب ب ت مُناس ي وق سك ف ن التم دعوى، ع ر ال اء نظ أثن

وزراء؛ حول المرس   . )٣("یُعتبر متنازلا عن التمسك بھ      وم وجاء في تقریر رئیس ال

سنة  ٤٨ القول   ٢٠١١ ل اقض ب دم التن رابط أو ع رة الت ف لفك و : " ، تعری رابط ھ الت

راف    د الأط لوك أح ي س اقض ف زاء للتن صص كج ي مخ ع إجرائ د . دف الطرف یتقی ف

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite 
de la procédure.  

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en 
disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de 
confidentialité. 

  :      بارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتاليوتجري ع )٣(
La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient 
d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est 
réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.   



 

 

 

 

 

 ٥٤

بسلوكھ السابق، حیث یمتنع علیھ بعد ھذا السلوك التمسك بادعاء جدید یتناقض مع 

  .)١("سلوكھ السابق

سنة  ٤٨ناقض قبل إصدار المرسوم     مبدأ الترابط أو عدم الت     -٤٣ بق  : ٢٠١١ ل س

دار المرسوم      ل إص سنة  ٤٨أن طبقت أحكام القضاء العمل بھذا المبدأ قب . ٢٠١١ ل

ي أن شركة          ا ف ضیة تخلص وقائعھ ت مع شركة     Mérialإذْ في ق سیة أبرم  الفرن

Klocke        رط د ش ضمن العق ة، وت ات بیطری ع مُنتج ق بتوزی دا یتعل ة عق  الألمانی

ا یم أم ة  التحك ارة الدولی ة التج ة لغرف یم التابع ة التحك اریس  (CCI)م محكم ي ب ف

.Paris وعلى إثر بعض الصعوبات في تنفیذ العقد لجأت الشركة الفرنسیة للتحكیم 

رة          ذه الأخی سكت ھ الغ وتم ن مب ا م ا علیھ وطالبت بإلزام الشركة الألمانیة بسداد م

ة التحك         ن محكم ا م را إجرائی شأنھ أم در ب ل ص ب مقاب ولا  بطل اره مقب . یم باعتب

ة وأجرت المقاصة            صورة جزئی واستجاب حكم التحكیم لطلبات الشركة الفرنسیة ب

م   Mérialوطعنت شركة  . مع الطلب المقابل للشركة الألمانیة     ى الحك  الفرنسیة عل

ي                اقض ف اس وجود تن ى أس ن عل رفض الطع تئناف ب بالبطلان فقضت محكمة الاس

ة  شركة الطاعن لوك ال شر. س ت ال النقض   وطعن تئناف ب ة الاس م محكم ى حك كة عل

  :فقضي بنقض الحكم استنادا لسببین؛ ھما

شركة    -)أ( ي ل اقض،     Mérial أن السلوك الإجرائ ى أي تن سیة لا ینطوي عل  الفرن

ضلا             اس، ف ى ذات الأس دا عل ة معتم ة القانونی ن الناحی لأن طلب الشركة ظل م

                                                             
وھذا یعد .  في قاموسھ القانونيCORNUھذا التعریف مُستوحى من تعریف العلامة ویُلاحظ أن  )١(

 لسنة ٤٨ وحول تعریف مبدأ عدم التناقض قبل إصدار المرسوم - تكریما لھذا الفقیھ القانوني الكبیر
  :، أُنظر٢٠١١

J. BEGUIN: Droit de l'arbitrage, La Cour de cassation précise les 
conditions d'application de l'estoppel, JCP G 2010, II, 23644. 



 

 

 

 

 

 ٥٥

 یخدع الطرف الآخر   عن أن ما قامت بھ الشركة المذكورة لیس من طبیعتھ أن   

ركة  (  ة  Klockeش دھا،    )  الألمانی ا ومقاص ول نوایاھ ركة  ( ح  Mérialش

  ).الفرنسیة 

ل  ١٢/٤/٢٠٠٦ أن الأمر الصادر من محكمة التحكیم في      -)ب(  بقبول الطلب المقاب

ركة   ن ش دم م ركة   Klockeالمق ن ش ھ م ة فی دم المنازع ى Mérial وع  حت

ازل       ١٢/٥/٢٠٠٦تاریخ صدور حكم التحكیم في       ى التن ھ عل ي ذات  لا ینطوي ف

  .)١(عن التمسك بعدم قبول الطلب أثناء خصومة دعوى البطلان

ھ لا                د الأطراف، إلا أن لوك أح ي س اقض ف   ورغم أن ھذا الحكم انتھى إلى عدم وجود تن

ام         ھ ع ذي قررت یستخلص منھ تضییق محكمة النقض لمجال إعمال مبدأ عدم التناقض ال

ق        . )٣(٢٠٠٩عام  وأكدت علیھ   ،  )٢(٢٠٠٥ م محل التعلی ن الحك ن استخلاصھ م ا یمك وم

وافر شروط           دى ت ن م ق م ھو حرص محكمة النقض التأكید على احتفاظھا بسلطة التحق

ي    سلطتھا ف ا ب سبة لاحتفاظھ ال بالن و الح ا ھ یم كم ال التحك ي مج اقض ف دم التن دأ ع مب

سائل      ر م ي غی دأ ف ال ذات المب شروط لإعم ذه ال وافر ھ ن ت ق م یمالتحق ، وأن )٤(التحك

  . الشروط واحدة؛ سواء في مجال التحكیم أو في غیره مـن المجالات
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 1re civ., 3 févr. 2010: JCP G 2010, II, 178, obs. Ortscheidt; Rev. arb. 
2010, p. 93, note L. Weiller.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 1re civ., 6 juill. 2005: D. 2006, 1424, note E. Agostini. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 1re civ., 6 mai 2009: D. 2009, 1422, obs. X. Delpech. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. ass. plén., 27 févr. 2009: JCP G 2009, I, 133, n. 30, obs. L. Mayaux. 



 

 

 

 

 

 ٥٦

ا -٤٤ صاص  : رابع صاص بالاخت دأ الاخت ى مب د عل ادة التأكی ب : إع را؛ بموج وأخی

م  وم رق سنة ٤٨المرس صاص  ٢٠١١ ل دأ الاخت ى مب د عل شرع التأكی اد الم  أع

ب        ي الجان واء ف یم؛ س ة التحك سبة لمحكم صاص بالن دأ،   بالاخت سلبي للمب م (  ال

ات  ١٤٤٨/١ ابي،  )١() مرافع ھ الإیج ي جانب ات ١٤٦٥م ( ، أو ف . )٢() مرافع

صل        صوص الف یم بخ وبموجب ھذه النصوص أعطى المشرع أولویة لمحكمة التحك

ومن ثم؛ عندما تثور مسألة اختصاص محكمة التحكیم، فإن . في مسألة اختصاصھا

ي ال          صل ف ن      ھذه المحكمة ذاتھا ھي التي تف ع م ة أن تمتن اكم الدول ى مح دفع، وعل

  .)٣(جانبھا عن الفصل فیھ

                                                             
ئ عن اتفاق تحكیم أمام محكمة تتبع عندما یُطرح النزاع الناش: " وتنص ھذه المادة على أنھ )١(

قضاء الدولة، فإن ھذه المحكمة تقضي بعدم اختصاصھا ما لم تكن محكمة التحكیم لم یُعرض علیھا 
وتجري عبارة ". النزاع بعد وكان اتفاق التحكیم ظاھر البطلان أو واضح أنھ غیر قابل للتطبیق 

  :ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي
Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une 
juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal 
arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est 
manifestement nulle ou manifestement inapplicable. 

  :وحول الأثر السلبي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص، أُنظر
Y. STRICKLER: La jurisprudence de la Cour de cassation en matière 
d'effet négatif de la compétence-compétence ( janv. 2009- déc. 2010 ), Rev. 
arb. 2011, p. 191. 

ة التحكیم وحدھا بالفصل في المنازعات الخاصة تختص محكم: " وتنص ھذه المادة على أنھ )٢(
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". بسلطتھا القضائیة 

Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations 
relatives à son pouvoir juridictionnel.  

 من قانون المرافعات قبل إصدار ١٤٥٨ وضوحا من نص المادة وصیاغة ھذه المادة جاءت أكثر
 . ٣٥، ص ٤ما سبق، ھامش رقم : وحول المادة الأخیرة، راجع. ٢٠١١ لسنة ٤٨المرسوم 

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
= 



 

 

 

 

 

 ٥٧

الات          ١٤٤٨والجدید في المادة     ل الح ع ك دة تجم یاغة موح  أنھا اشتملت على ص
ة          ام محكم ھ أم د طرح ل أو بع واء قب ة؛ س ي الدول ام قاض زاع أم ا الن رح فیھ ي یط الت

ة أن      ي الدول صاصھ   التحكیم، وتوسع المشرع في الفروض التي یمكن لقاض ستعید اخت ی
ق   یم للتطبی اق التحك ة اتف دم قابلی ة ع ي حال ادة . ف ضمنتھ الم ا ت انون ١٤٤٨وم ن ق  م

دار المرسوم      سنة  ٤٨المرافعات ھو تقنین للتطور القضائي حول ھذه المسألة قبل إص  ل
٢٠١١. 

وتجسد : إعادة التأكید على السلطة القضائیة الكاملة لمحكمة التحكیم: خامسا -٤٥
د في مجال الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، وتوضیح دور القضاء العادي ھذا التأكی

 ١٩٨٠ لسنة ٥٣٤وفي وقت سابق كان المرسوم رقم . بالنسبة لھذه المسائل
فكانت محكمة التحكیم . یخول المحكم سلطة قضائیة كاملة بخصوص تلك المسائل
 مرافعات، ١٤٦٠/٣م ( لھا سلطة أن تأمر أحد الأطراف بتقدیم أحد أدلة الإثبات، 

وامتدادا لھذا النص أقر القضاء لمحكمة . )١( )٢٠١١ لسنة ٤٨قبل المرسوم رقم 
التحكیم سلطة الأمر بالإجراءات الوقتیة والتحفظیة، وعند الاقتضاء كانت ھذه 
الإجراءات مصحوبة بالغرامة التھدیدیة أو الغرامة المالیة، وتبریرا للأمر بتلك 

الأحكام القضائیة أن ھذه الإمكانیة؛ أو السلطة، تشكل الإجراءات جاء في بعض 
  .)٢(الامتداد الضروري للوظیفة القضائیة للمحكم؛ ومن ثم لا تُمثل تجاوزا لمھمتھ

                                                             
= 

Cass. soc., 30 nov. 2011:  Procédures 2012, comm. 75, obs. A. Bugada.  
إذا كان أحد الأطراف یحوز أحد أدلة الإثبات، یمكن للمحكم أن : " نھفكانت ھذه المادة تنص على أ )١(

  : وعبارة المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت تجري كالتالي". یأمره بتقدیمھ 
Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui 
enjoindre de le produire. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e civ., 31 mai 1976: Rev. arb. 1977, 26, note Rubellin-Devichi- CA 
Paris, 7 oct. 2004: JCP G 2005, II, 10071, note J. M. Jacquet; D. 2005, p. 
= 



 

 

 

 

 

 ٥٨

ھذه السلطة كانت تجد حدودھا :  حدود السلطة القضائیة الكاملة لمحكمة التحكیم-٤٦
ك لا تستطیع الأمر عندما لا تكون محكمة التحكیم تشكلت بعد، وأنھا نتیجة ذل

وأخذا في الاعتبار لھذه الصعوبة، أقر القضاء لقاضي . بإجراءات وقتیة أو تحفظیة
الأمور المستعجلة سلطة الأمر بكل إجراءات التحقیق المقبولة قانونا على أساس 

، أو الأمر بإجراءات وقتیة وتحفظیة، وذلك مع )١( من قانون المرافعات١٤٥المادة 
طلب ھذا الإجراءات قبل تشكیل محكمة التحكیم؛ أي قبل قبول مراعاة أن یكون 

أیضا؛ . )٢(المُھمة من آخر محكم، إذ بھذا القبول تكون محكمة التحكیم قد تشكلت

                                                             
= 

3062, obs. Th. Clay; JDI 2005, p. 341, note A. Mourre et P. Pédone ; JCP G 
2005, I, 134, n° 5 et 7, obs. J. Ortscheidt. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 2e civ., 11 oct. 1995: RTD com. 1996, 664, obs. E. Loquin- CA Paris, 2 
mars 1989: Gaz. Pal. 1990, note Renard- Rappr. Cass. 3e civ., 24 avr. 2003: 
Procédures 2003, n. 166, obs. Perrot. 

 توافر سبب مشروع لحفظ أو إقامة دلیل الوقائع التي قد یتوقف إذا: "  تنص على أنھ١٤٥والمادة 
علیھا الفصل في النزاع، فإن إجراءات التحقیق المقبولة قانونا یمكن الأمر بھا بناء على طلب صاحب 

وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، ". الشأن، وذلك في شكل عریضة أو بصفة مُستعجلة 
  :كالتالي

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la 
preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures 
d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande 
de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

  :وحول سلطة قاضي الأمور المستعجلة وفقا لھذه المادة، أُنظر
I. DESPRES: Les mesures dʹ instruction in futurum, préf. G. Wiederehr, 
Dalloz, 2004- C. GIVERDON: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 235-1.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 1re civ., 6 déc. 2005: JCP E 2005, 1284, obs. G. Chabot- Cass. 1re civ., 
25 avr. 2006: JCP G 2006, I, 187, n. 3, obs. J. Béguin. 



 

 

 

 

 

 ٥٩

یجب أن یتوافر سبب مشروع لحفظ أو إقامة الدلیل على الوقائع التي یمكن أن 
  .)١(یتعلق بھا حل النزاع، وأن یتوافر شرط الاستعجال

 أحكام القضاء أنھ بمجرد تشكیل محكمة التحكیم، فلا مبرر لتدخل واعتبرت

، وأن محكمة التحكیم مدعوة لممارسة سلطتھا القضائیة كاملة بصورة )٢(قضاء الدولة

ومع ذلك؛ ھذا المبدأ استدعى الخروج علیھ ببعض الاستثناءات عندما تثور . حصریة

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 2 avr. 1997: Rev. arb. 1998, 673, note L. Degos- Cass. com., 29 
juin 1999: D. 1999, 649, note Najjar. 

 حالة الطعن بالاستئناف على الأمر الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بقبول أو وتثور مُشكلة في )٢(
فما ھي اللحظة التي یتعین على محكمة الاستئناف تقدیر أن . رفض طلب اتخاذ إجراءات التحقیق

فھل تعتد محكمة الاستئناف بالتاریخ الذي تفصل فیھ في الطعن؟، . محكمة التحكیم قد تشكلت أم لا
وإذا اعتبرنا . ریخ الذي فصل فیھ قاضي الأمور المستعجلة في طلب اتخاذ إجراءات التحقیق؟أم بالتا

أن عدم وجود خصومة تحكیم قائمة ھو شرط موضوعي لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة 
بالأمر بإجراءات التحقیق فإن محكمة الاستئناف یتعین علیھا التحقق من توافر ھذا الشرط في 

أما إذا اعتبرنا أن عدم وجود خصومة تحكیم قائمة ھو شرط . فصل فیھ في الطعنالتاریخ الذي ت
قبول طلب اتخاذ إجراءات التحقیق من قاضي الأمور المستعجلة فإنھ یتعین على محكمة الاستئناف 

وفي وقت سابق كانت محكمة النقض قد . تقدیر توافر ھذا الشرط في تاریخ تقدیم الطلب للقاضي
ل؛ حیث قضت بأن عدم وجود خصومة تحكیم قائمة كشرط لإمكانیة الطلب من قاضي تبنت الحل الأو

 من قانون المرافعات یجب تقدیره ١٤٥الأمور المستعجلة الأمر بإجراءات التحقیق وفقا للمادة 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. وقت تقدیم الطلب للقاضي

Cass. 2e civ., 3 oct. 2002: Bull. civ. 2002, II, n. 205. 
وفي وقت لاحق عدلت محكمة النقض عن الرأي السابق حیث قضت بأن عدم وجود خصومة قائمة 
حول موضوع النزاع والذي یشكل شرطا لقبول الطلب من قاضي الأمور المستعجلة الأمر بإجراءات 

. ضي من قانون المرافعات یجب تقدیره في التاریخ الذي یقدم فیھ الطلب للقا١٤٥التحقیق عملا بالمادة 
Parisوذھبت إلى ذات الحل محكمة استئناف باریس  :وتطبیقا لذلك، أُنظر.   
Cass. 2e civ., 28 juin 2006: Bull. civ. 2006, II, n. 173- CA Paris, 23 janv. 
2008: Gaz. pal. 29 mars 2008, p. 38. 



 

 

 

 

 

 ٦٠

، طالما أن )١(ة الحجز التحفظيمسألة الاختصاص الحصري لقضاء الدولة؛ كما في حال

ھذا التدخل لا یستوجب بحث موضوع النزاع؛ الذي ھو مــــن اختصاص محكمة 

  .)٢(التحكیم

في ضوء ما تقدم؛ اتجھت : تبني المشرع لفكرة تعزیز سلطة محكمة التحكیم -٤٧

 لفكرة ٢٠١١ لسنة ٤٨اللجنة الفرنسیة للتحكیم نحو تبني مشروع المرسوم رقم 

ومن مظاھر . قضاء السابق، والمتعلق بسلطة محكمة التحكیم بعد تشكیلھاتعزیز ال

  :المشرع لسلطة محكمة التحكیم؛ ما یلي

 تضمن المشروع النص على أنھ إذا كان أحد الأطراف یحوز دلیل إثبات، فإنھ - )١(

یمكن لمحكمة التحكیم أن تأمره بتقدیمھ بالكیفیة التي تُحددھا ولو بالغرامة 

  .)٣() مرافعات ١٤٦٧/٣م ( عند الاقتضاء، التھدیدیة 

 خول المشرع محكمة التحكیم إمكانیة أن تأمر الأطراف؛ بالشروط التي تُحددھا - )٢(

. ولو بالغرامة التھدیدیة عند الاقتضاء، بأي إجراء تحفظي أو وقتي تُقدر أنھ مُفید

وفي جمیع الأحوال؛ یختص قضاء الدولة وحده بالأمر بالحجز التحفظي 

  . )٤() مرافعات ١٤٦٨/١م ( التأمینات القضائیة، و
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 2e civ., 8 juin 1995: Rev. arb. 1996, 125, obs. J. Pellerin. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 1re civ., 20 mars 1989: Rev. arb. 1989, 653, note P. Fauchard. 

 :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui 
enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à 
peine d'astreinte. 

 :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٤(
= 



 

 

 

 

 

 ٦١

وتجدر الإشارة؛ في ھذا الصدد، إلى أن الأحكام السابقة تسري على التحكیم 

 من قانون المرافعات؛ والتي تقضي بأن الأحكام ١٥٠٦ویستفاد ذلك من المادة . الدولي

ما لم یتفق  تطبق على التحكیم الدولي ١٤٦٨، و ١٤٦٧المنصوص علیھا في المادتین 

 ستكون محلا للبحث عند تناول التعدیلات ١٥٠٦والمادة . )١(الأطراف على خلاف ذلك

  .الخاصة بالتحكیم الدولي

اختصاص قاضي الدولة بالمسائل الوقتیة والتحفظیة السابقة على تشكیل  -٤٨
بخصوص المسائل الوقتیة والتحفظیة السابقة على تشكیل : محكمة التحكیم

 فقد تبنى بالفعل ما ٢٠١١ لسنة ٤٨، نجد أن المرسوم رقم محكمة التحكیم

 ١٤٤٩فنجد المادة . اقترحتھ اللجنة الفرنسیة للتحكیم؛ مع إجراء بعض التعدیلات

طالما محكمة التحكیم لم تتشكل بعد، فإن : " من قانون المرافعات تنص على أنھ

محاكم الدولة وجود اتفاق التحكیم لا یحول دون لجوء أحد الأطراف إلى إحدى 

بقصد الحصول على إجراء تحقیق أو إجراء وقتي أو تحفظي مع مراعاة القواعد 

التي تحكم الحجز التحفظي والكفالة القضائیة، ویقدم الطلب إلى رئیس المحكمة 

الابتدائیة أو المحكمة التجاریة، الذي یفصل في طلب إجراءات التحقیق في ضوء 

                                                             
= 

Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il 
détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou 
provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule 
compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. 

 :؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي١٥٠٦وتجري عبارة المادة  )١(
" A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des 
dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les 
articles: 1° … ; 2° … ; 3° 1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 
et 1472 relatifs à l'instance arbitrale; 4° … ; 5° … ". 



 

 

 

 

 

 ٦٢

، ویفصل أیضا؛ في حالة الاستعجال، ١٤٥ الشروط المنصوص علیھا في المادة

  .)١("في طلب الإجراءات الوقتیة والتحفظیة التي یطلبھا أطراف اتفاق التحكیم 

وفي الواقع؛ ما تبناه المرسوم في ھذا الصدد لا یشكل سوى تكریس لما استقرت 

  .)٢(علیھ أحكام القضاء الفرنسي في ھذا الخصوص

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le 
tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une 
juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une 
mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant 
les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée 
devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui 
statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 
145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires 
sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. 

ر المستعجلة لطلب الأمر باتخاذ إجراءات ویستفاد من ھذه المادة أنھ لا یمكن اللجوء لقاضي الأمو
ومع ذلك؛ یرى . التحقیق أو الأمر بإجراءات وقتیة أو تحفظیة بعد أن تكون محكمة التحكیم قد تشكلت

بعض الفقھ أنھ رغم تمام تشكیل محكمة التحكیم إلا أن الواقع قد یكشف عن بعض الحالات لا یكون 
ولھذا؛ یرى . ي فعالا إلا إذا صدر من قاضي الأمور المستعجلةإجراء التحقیق أو الأمر الوقتي أو التحفظ

ھذا الفقھ بأنھ یتعین السماح؛ من حیث المبدأ، باللجوء إلى قاضي التنفیذ بغرض طلب الأمر باتخاذ 
إجراءات التحقیق أو الأمر بإجراء وقتي أو بإجراء تحفظي حتى ولو كانت محكمة التحكیم قد تشكلت، 

  :أُنظر
Ch. JARROSSON et J. PELLERIN: Le droit français de l’arbitrage après 
le décret du 13 janvier 2011, Rev. arb, 2011.5. " la possibilité de recourir en 
référé au juge étatique lorsque le tribunal arbitral est constitué doit être 
admise dans son principe, car on ne peut exclure de rencontrer des 
hypothèses dans lesquelles le tribunal arbitral, même saisi et même muni 
des pouvoirs qui sont les siens, ne sera pas en position d’ordonner 
efficacement la mesure nécessaire souhaitée ". 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
= 



 

 

 

 

 

 ٦٣

ر     -٤٩ ي الأم یم ف ة التحك لطة محكم ة   س راءات الوقتی ستندات والإج دیم الم  بتق
راح    ٢٠١١ لسنة ٤٨في ھذا الصدد نجد المرسوم رقم    : والتحفظیة ن اقت د ع  یبتع

  .اللجنة الفرنسیة للتحكیم من لحظة تشكیل محكمة التحكیم

وبالنسبة لمسألة تقدیم المستندات الموجودة في حیازة أحد الأطراف، قدرت 

مة التحكیم بأن تأمر بالغرامة التھدیدیة فیھ ما یكفي، اللجنة أن السلطة المخولة لمحك

  . وأن تدخل قاضي الدعم في ھذه الحالة غیر مفید

أما بخصوص الإجراءات الوقتیة والتحفظیة التي تأمر بھا محكمة التحكیم، فقد 

رأى واضعو المرسوم أن السلطة المُخولة لمحكمة التحكیم في الأمر بھا لا تشمل الأمر 

تحفظي أو التأمین القضائي الذي یكفل الحق الأصلي، حیث أن ذلك یدخل في بالحجز ال

الاختصاص الحصري لقاضي التنفیذ، وذلك عملا بالفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 

L. 213-6من قانون التنظیم القضائي الفرنسي .  

أیضا؛ رأى واضعو مشروع المرسوم استبعاد فكرة تدخل السلطة القضائیة 

وعلة ھذا الاستبعاد ھي أن الشروط اللازمة .  اتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیةبقصد

  .)١(لطلب ھذا التدخل ھي شروط شدیدة الغموض

                                                             
= 

Cass. 2e civ., 11 oct. 1995: RTD com. 1996, 664, obs. E. Loquin- Cass. 2e 
civ., 2 avr. 1997: Rev. arb. 1998, 673, note L. Degos- Cass. com., 29 juin 
1999: D. 1999, 649, note Najjar- Cass. 1re civ., 6 déc. 2005: JCP E 2005, 
1284, obs. G. Chabot- Cass. 1re civ., 25 avr. 2006: JCP G 2006, I, 187, n. 3, 
obs. J. Béguin. 

  :أُنظر )١(
E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 
l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153.  



 

 

 

 

 

 ٦٤

 ٤٨في النھایة؛ نجد المرسوم رقم : سلطة محكمة التحكیم في سماع الشھود -٥٠

 یسمح لمحكمة التحكیم بالاستماع لشھادة أي شخص، وذلك دون ٢٠١١لسنة 

وھذا الحكم كانت تنص علیھ المادة . )١() مرافعات ١٤٦٧/٢م ( الیمین، أداء 

وعدم . ٢٠١١ لسنة ٤٨ من قانون المرافعات قبل صدور المرسوم رقم ١٤٦١/٢

أیضا؛ أقر . حلف الشھود للیمین ھو مراعاة للطبیعة الخاصة لمحكمة التحكیم

فإن محكمة التحكیم المرسوم بأنھ إذا كان أحد الأطراف یحوز أحد أدلة الإثبات، 

یمكنھا أن تأمره بتقدیمھ وفقا للطُرق التي تُحددھا وعند الضرورة یكون ھذا الأمر 

  .)٢() مرافعات ١٤٦٧/٣م ( مصحوبا بالغرامة التھدیدیة، 

م      دار المرسوم رق د إص ضا؛ بع سنة  ٤٨أی ة    ٢٠١١ ل ل محكم ضمن تخوی د ت ، فق

د     التحكیم إمكانیة أن تأمر الأطراف؛ بالشروط التي        ت تھدی ضرورة وتح د ال تُحددھا وعن

ا،        رورة اتخاذھ رى ض ي ت ة الت ة والوقتی راءات التحفظی اذ الإج ة، باتخ م ( الغرام

  . )٣() مرافعات ١٤٦٨/١

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu 
sans prestation de serment. 

 :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui 
enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à 
peine d'astreinte. 

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il 
détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou 
provisoire qu'il juge opportune. 



 

 

 

 

 

 ٦٥

ولم یسمح المرسوم بتدخل قاضي الدولة إلا في الفروض التي لا تستطیع محكمة 

جراءات بالغیر بالنسبة التحكیم بطبیعتھا الأمر بالإجراءات المطلوبة؛ كما لو تعلقت الإ

ولھذا؛ سمح المرسوم لرئیس المحكمة الابتدائیة بسلطة إلزام الغیر . لإجراءات التحكیم

 ١٤٦٩م ( بتقدیم أدلة الإثبات التي یكون الاطلاع علیھا ضروریا للفصل في النزاع، 

وبة وطالما أن رئیس المحكمة الابتدائیة یتدخل في إطار الإجراءات المطل. )١()مرافعات 

في مواجھة الغیر بالنسبة لإجراءات التحكیم، فلا مجال لإسناد مثل ھذه السلطة لقاضي 

                                                             
إذا أراد أحد الأطراف في خصومة التحكیم التمسك بمُحرر رسمي أو : " وتنص ھذه المادة على أنھ )١(

عُرفي لیس طرفا فیھ أو التمسك بمُستند في حیازة الغیر، فیمكنھ بناء على دعوة من محكمة 
ائیة بغرض تسلیم أو تقدیم نُسخة التحكیم عمل طلب حضور لھذا الغیر أمام رئیس المحكمة الابتد

 - ٤٢ویتحدد الاختصاص المحلي لرئیس المحكمة الابتدائیة وفقا للمواد . من المُحرر أو المُستند
وإذا قدر رئیس . ویقدم الطلب ویُنظر ویتم الفصل فیھ كما ھو الحال في المسائل المستعجلة. ٤٨

مر بتسلیم أو تقدیم أصل المُحرر أو المحكمة أن الطلب یقوم على أساس قانوني سلیم فإنھ یأ
المُستند أو صورة منھ أو مُختصر عنھ، وذلك حسب الأحوال، وفقا للشروط والضمانات التي 

ولا یُنفذ ھذا الأمر بقوة . ویكون الأمر مصحوبا بالغرامة التھدیدیة إذا اقتضى الحال. یُحددھا
ل میعاد خمسة عشر یوما من تاریخ إعلان ویقبل ھذا الأمر الطعن علیھ بالاستئناف في خلا. القانون
  :وتجري عبارة المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". القرار 

Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique 
ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par 
un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers 
devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la 
délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La 
compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est 
déterminée conformément aux articles 42 à 48. La demande est formée, 
instruite et jugée comme en matière de référé. Le président, s'il estime la 
demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la 
pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et 
sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Cette décision 
n'est pas exécutoire de plein droit. Elle est susceptible d'appel dans un délai 
de quinze jours suivant la signification de la décision. 



 

 

 

 

 

 ٦٦

الدعم، وإنما لرئیس المحكمة الابتدائیة المُختص محلیا وفقا للقواعد العامة في 

وفي المُقابل؛ تجدر الملاحظة بأن محاكم الدولة لا تتدخل إلا لتدعیم عملیة . الاختصاص

 الأمر بالإجراء في مواجھة الغیر إلا بناء على موافقة من محكمة فلا یمكن. التحكیم

  .)١(التحكیم

اختصاص محاكم الدولة بسلطة الأمر بالحجوز التحفظیة وتقریر التأمینات  -٥١
 الإبقاء ٢٠١١ لسنة ٤٨وأخیرا؛ كان طبیعیا أن یتضمن المرسوم رقم : القضائیة

بالحجوز التحفظیة وتقریر على اختصاص محاكم الدولة وحدھا بسلطة الأمر 

وھذا ما نصت علیھ صراحة المادة . التأمینات القضائیة التي تكفل الحق الأصلي

 L. 213-6 إلى أن المادة )٣(وسبقت الإشارة. )٢(،  من قانون المرافعات١٤٦٨/١

من قانون التنظیم القضائي تجعل الأمر بالحجز التحفظي والتأمینات القضائیة من 

  .صریة لقاضي التنفیذالاختصاصات الح

                                                             
  :أُنظر )١(

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 
l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, 175, n. 3, p. 153.  

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des 
saisies conservatoires et sûretés judiciaires. 

یمكن لمحكمة التحكیم تعدیل أو استكمال : " أما الفقرة الأخیرة من ھذه المادة فتنص على أنھ
الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، وتجري عبارة ھذه ". الإجراءات الوقتیة والتحفظیة التي أمرت بھا من قبل 

  :كالتالي
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou 
conservatoire qu'il a ordonnée. 

 . والھوامش الملحقة٤٨، ص ٤٥ما سبق، رقم : راجع )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٧

 جاء في إطار ٢٠١١ لسنة ٤٨وھكذا؛ یمكن القول أن ما تضمنھ المرسوم رقم 

. )٣(الروح العامة للتعدیلات التي كان المشرع أجراھا من قبل حول نصوص التحكیم

أیضا؛ التعدیلات التي اشتمل علیھا المرسوم سالف الذكر جاءت مُتسقة مع الحلول 

وفي ذات الوقت؛ عملت . ل كثیر من المسائل في ھذا الخصوصالقضائیة المُستقرة حو

وتجلى ھذا الدعم . الأحكام الجدیدة للمرسوم المذكور على دعم سلطة محكمة التحكیم

حین اشتملت نصوص المرسوم على توضیح إعادة توزیع الاختصاص بین محكمة 

ذ الإجراءات التحكیم من ناحیة وقاضي الدولة من ناحیة أخرى، وذلك في مجال اتخا

  .الوقتیة والتحفظیة

                                                             
 .١٩٨١ لسنة ٥٠٠، والمرسوم رقم ١٩٨٠ لسنة ٣٥٤وذلك بموجب المرسوم رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٨



 

 

 

 

 

 ٦٩

  المبحث الثالث
  تيسير وتوضيح بعض القواعد

  
تیسیر القواعد : تتجلى مظاھر ھذا التیسیر والتوضیح في عدة أمور؛ منھا: تقسیم -٥٢

  ، وتعدیل القواعد المتعلقة بعزل المحكم، )المطلب الأول ( المتعلقة برد المحكم، 

المطلب ( واعد المتعلقة بموانع واعتزال المحكم، ، وتعدیل الق)المطلب الثاني ( 

 ھو توضیح القواعد ٢٠١١ لسنة ٤٨، وأخیرا، مما جاء بھ المرسوم رقم )الثالث 

  ).المطلب الرابع ( المتعلقة بمواعید التحكیم، 

  

  المطلب الأول
  تيسير القواعد المتعلقة برد المحكم

  

كانت : ٢٠١١ لسنة ٤٨قم القواعد المتعلقة برد المحكم قبل المرسوم ر -٥٣

المحكم الذي یتوافر فیھ سبب : "  من قانون المرافعات تقضي بأن١٤٥٢/٢المادة 

وفي ھذه الحالة؛ لا یمكن للمحكم قبول . من أسباب الرد یجب أن یُخطر بھ الأطراف

فإذا توافر في المحكم سبب یجعلھ محلا . )١("مھمتھ إلا باتفاق ھؤلاء الأطراف 
                                                             

  :وعبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كانت تجري كالتالي )١(
L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en 
informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec 
l'accord de ces parties. 
= 



 

 

 

 

 

 ٧٠

: الأمر الأول:   الاشتراك في محكمة التحكیم إلا بتوافر أمرین؛ ھماللرد فلا یمكنھ

: الأمر الثاني. أن یُخطر المحكم الأطراف بحقیقة ما قد یتوافر فیھ من أسباب الرد

  .اتفاق الأطراف على استمراره كمحكم

ادة        ي الم ھ ف شار إلی ار الم م بالإخط ام المحك دم قی دم   ١٤٥٢/٢وع ى ع ؤدي إل  ی

دفاع               تمكین الطرف م   ي ال ھ ف ا لحق شكل انتھاك ا ی رد مم ب ال ي طل ھ ف تعمال حق . )١(ن اس

                                                             
= 

وھذا الاستقلال یحول . ، بأن استقلال المحكم ھو جوھر عملھ القضائيوقُضي؛ في ظل العمل بھذه المادة
والظروف التي یُتمسك بھا للمنازعة في ھذا الاستقلال . بطبیعتھ دون وجود أي صلة بتبعیتھ للأطراف

یجب أن تتسم بوجود صلات مادیة أو معنویة بین المحكم وأحد الأطراف في النزاع على نحو یشكل 
. أن تؤثر في حكم المحكم على نحو یُمثل خطورة حقیقیة بالنسبة لأحد أطراف التحكیمحالة من طبیعتھا 

والتزام المحكم بإخبار الأطراف بما قد یتوافر فیھ من أسباب تفقده استقلالھ یجب تقدیره في ضوء مدى 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. علانیة وشھرة سبب عدم الاستقلال وأثره على حكم المحكم

CA Paris, 28 juin 1991: Rev. arb. 1992, p. 568, note Bellet- CA Paris, 1re C, 
28 nov. 2002: JCP 2003, I, 154, n. 3, obs. Seraglini. 
وإذا ثبت أن أحد الأطراف كان یعلم قبل بدء خصومة التحكیم أن المحكم كان یعمل مُستشارا لخصمھ 

ولھذا؛ لا یمكن أن یكون الطعن بالبطلان .  المحكمفإنھ یتعین على ھذا الطرف التمسك بھذا السبب لرد
وتطبیقا . على حكم التحكیم كسبیل لتكملة تقصیر الطرف عن استعمال حقھ في الرد في الوقت المُناسب

  :لذلك، أُنظر
CA Paris, 8 juill. 1994: Rev. arb. 1996, 428, note Fouchard.   

 بما قد یتوافر فیھ من أسباب الرد فإن قبولھ المُھمة؛ كما قُضي بأنھ في حالة إخطار المحكم للأطراف
والذي یشكل بدایة المیعاد الممنوح لھ للفصل في النزاع، لا یمكن أن ینتج إلا من واقعة الإخطار التي 

وتطبیقا . تصل بشكل قانوني صحیح إلى العلم المُشترك لأطراف خصومة التحكیم دون لبس أو غموض
  :لذلك، أُنظر

TGI Paris, (réf.) 28 oct. 1983: Rev. arb. 1985, 151.    
 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Paris, 13 mars 1981: Rev. arb. 1983, 83, note Moreau. 
كما قُضي بأن التزام المحكم أثناء خصومة التحكیم بالصمت حول السبب المُحتمل لرده یحول دون 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر.  بحقوق الدفاعاستعمال حق الأطراف في الرد مما یشكل إخلالا
= 



 

 

 

 

 

 ٧١

ي   ٢٠١١ لسنة ٤٨ویُلاحظ أن أحكام القضاء؛ قبل المرسوم رقم        شدد ف ، اتجھت نحو الت

رقابتھا على مدى احترام المحكم للالتزام المفروض علیھ بضرورة إخطار الأطراف بأي       

أثیر   أنھ الت ن ش ون م ھ ویك ي حق وافر ف د یت رف ق ادهظ تقلالھ أو حی ى اس ذا . )١( عل وھ

أن   ول ب ى الق بعض إل ع ال ضائي دف اه الق ھ  : " الاتج ول التزام م ح ن المحك لال م أي إخ

لان          ى بط ؤدى إل اده ی تقلالھ أو حی ى اس بإخطار الأطراف بأي ظرف من شأنھ التأثیر عل

  .)٢("حكم التحكیم 

ذا    :٢٠١١ لسنة ٤٨تیسیر قواعد رد المحكم بعد المرسوم رقم          -٥٤ دور ھ بعد ص

ل      ن قب ضاء م ام الق ادة   . المرسوم كرس المشرع ما كانت تجري علیھ أحك د الم فنج

ھ    ١٤٥٦/٢ ھ      : "  من قانون المرافعات تنص على أن ل قبول م؛ قب ى المحك ین عل یتع

ا              اده، كم تقلالھ أو حی ى اس أثیر عل أنھ الت ن ش ن أي ظرف م شف ع المُھمة، أن یك

  .)٣("ت الطبیعة ینشأ بعد قبولھ مھمتھ یتعین علیھ أن یكشف عن أي ظرف من ذا

                                                             
= 

CA Paris, 23 mars 1995: RTD com. 1995, 588, obs. Dubarry et Loquin. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Paris, 29 janv. 2004: D. 2004, p. 3182, obs. Th. Clay- CA Paris 9 sept. 
2010: Gaz. pal. 6-8 févr. 2011, p. 17, obs. D. Besaude- Cass. 1re civ., 4 nov. 
2010: JCP G 2010, n. 1306, note B. Le Bars et J. Juvenal- CA Paris 10 mars 
2011: Rép. gén. n. 09-28537. 

  :وذلك على اعتبار أن التزام المحكم بالاستقلال یذوب في التزامھ بالإفصاح، أُنظر )٢(
Th. CLAY: Note sous CA Paris, 12 févr. 2009: Rev. arb. 2009, p. 186.  
( … L'obligation d'indépendance s'est " dissoute " dans l'obligation de 
révélation ).  

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(
Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute 
circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il 
= 



 

 

 

 

 

 ٧٢

وبموجب ھذا التعدیل فرضت المادة على كل محكم التزاما بالكشف عن كافة 

الظروف التي من شأنھا إثارة الشك حول استقلالھ أو حیاده، وذلك بعد أن كان المشرع 

لا و. یفرض على المحكم التزاما بإخطار الأطراف بأسباب الرد التي قد تتوافر في حقھ

ریب أن الالتزام بالكشف یشمل الظروف التي تؤثر على استقلال وحیاد المحكم، وھذا 

وفضلا عن ذلك؛ . الالتزام أكثر اتساعا وصرامة من مجرد الالتزام بالإخطار بأسباب الرد

 بصیاغتھا الجدیدة لا تترك الوقائع التي یمكن أن تشكل سببا للرد ١٤٥٦/٢فإن المادة 

وإنما یتعین على ھذا الأخیر أن یكشف للأطراف عن أي . م فقطلمطلق تقدیر المحك

ظرف یتوافر في حقھ ویمكن أن یكون من طبیعتھ أن یؤثر في الحكم ویُثیر شكا جدیا في 

  .)١(نفوس الأطراف حول استقلال أو حیاد المحكم

ومن جھة أخرى؛ الالتزام المفروض على عاتق ھذا الأخیر لا یتعین علیھ القیام 

 تعیینھ فقط، وإنما یتعین علیھ أن یكشف للأطراف عن أي ظرف ینشأ في أي بھ وقت

. وقت بعد تعیینھ وطوال الخصومة إذا كان من شأنھ التأثیر على استقلالھ أو حیاده

  .أیضا؛ مجال الظروف التي تستوجب الكشف عنھا ھو أمر شدید الاتساع

ؤثر على استقلالھ أو ویقوم التزام المحكم بالكشف عن كافة الظروف التي قد ت

أیضا؛ یستفاد من المادة . )٢(حیاده سواء أكان التحكیم بالقانون أو مع التفویض بالصُلح

                                                             
= 

lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de 
même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission. 

   :أُنظر )١(
Ch. SERAGLINI: Droit de l'arbitrage, L'indépendance et l'impartialité de 
l'arbitre, JCP G 2012, II, n. 501354. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
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 ٧٣

 مرافعات أن الأحكام الخاصة بواجبات والتزامات المحكم في أداء مھمتھ في ١٥٠٦

  .، تطبق على التحكیم الدولي) مرافعات ١٤٥٨ -١٤٥٦م  ( التحكیم الداخلي، 

في تقدیرنا؛ أن تحدید نطاق الالتزام المفروض على القاضي :  الموضوعرأینا في -٥٥

فمجال الظروف التي قد تستوجب أن . في ھذا الصدد یتسم بالعمومیة الشدیدة

وفي ضوء ذلك قد یُغفل المحكم؛ بحسن نیة، . یكشف عنھا المحكم یصعب حصرھا

ا بھا من البدایة الكشف عن ظرف أو معلومة مُعینة ظنا منھ أن الأطراف لو علمو

إلا أن ھذا الإغفال؛ وفقا . لن یكون لھا أثر في نفوسھم حول استقلالھ أو حیاده

للالتزام الذي یفرضھ النص، قد یؤدي إلى بطلان الحكم باعتبار أن المحكم فوت 

على الأطراف فرصة طلب رده في الوقت المناسب مما یشكل إخلالا بحقھم في 

ن السھولة على المحكم أن یحدد؛ على وجھ الدقة، وفضلا عن أنھ لیس م. الدفاع

كل الظروف التي قد یكون من طبیعتھا خلق الشك المعقول في نفوس الأطراف، فإن 

قیام المحكم بالكشف عن كل ھذه الظروف قد یدفع أحد الأطراف؛ بسوء نیة، إلى 

 بقصد التمسك بأحد تلك الظروف المعلنة وغیر المؤثرة على استقلالھ وحیاده وذلك

وبذلك یكون الالتزام المفروض على المحكم؛ بضرورة . تعطیل خصومة التحكیم

الكشف عن كل الظروف التي قد تؤثر في نفوس الأطراف على استقلالھ وحیاده، 

  . لعرقلة سیر خصومة التحكیم- أو الجائزة-بمثابة المقدمة الأولى

ض علیھ لا ینتج عنھ؛ ویمكن القول أن مجرد عدم قیام المحكم بالالتزام المفرو

وإنما . بصورة آلیة، أن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان تقضي ببطلان حكم التحكیم

                                                             
= 

Cass. 1re civ., 1er févr. 2012: D. 2012, p. 446, obs. X. Delpech- C. 
DUCLERCQ: L'obligation de révélation des arbitres, état des lieux, JCP E 
2012, 313. 



 

 

 

 

 

 ٧٤

تتمتع ھذه المحكمة بسلطة تقدیریة؛ فلا تحكم بالبطلان إلا إذا كانت الظروف التي لم 

یكشف عنھا المحكم تشكل فعلا ظروفا من شأنھا إثارة الشك المعقول في نفوس 

وتقدیر الشك المعقول یكون بالنظر للمُتقاضي العادي .  استقلالھ أو حیادهالأطراف حول

. ولا ریب أن ھذا التقدیر یختلف بحسب ظروف كل حالة. الذي یوضع في ذات الظروف

والقول بھذه المرونة یقتضیھ صعوبة التحدید الحقیقي لعدم الاستقلال أو عدم الحیاد، 

طلان حكم التحكیم بصورة آلیة لمجرد إخلال كما أن ھذه المرونة تعمل على تفادي ب

وقد صدرت أحكام قضائیة حدیثة . المحكم بالتزامھ بالكشف عن استقلالھ وحیاده

  .لمحكمة النقض الفرنسیة تتبنى ھذا الاتجاه

في قضیة تخلص وقائعھا في أن أحد : بعض التطبیقات القضائیة حول المسألة -٥٦

 على أساس أن المحكم لم یكشف عن أطراف حكم تحكیم طعن علیھ بالبطلان

حضوره إحدى الندوات التي حضر فیھا أیضا مُحامي الطرف الذي عین المحكم، 

فضلا عن أن الندوة نظمتھا إحدى الجمعیات التي لھا عداوة مع الطرف الطاعن 

 بأن المحكم حضر Parisوردا على ذلك قضت محكمة استئناف باریس . بالبطلان

ا ولم یكن ضمن قائمة المشاركین الذین حاضروا بالحدیث الندوة بصفتھ مُحامی

فیھا، وأن ھذا الحضور العرضي في مثل ھذه الظروف لم یكن من شأنھ إثارة الشك 

حول استقلالھ أو حیاده، ومن ثم فإن عدم ذكر المحكم لھذه الواقعة عند إعلان 

كم بالنقض وتم الطعن على الح. الأطراف باستقلالھ لا یكون اقترف ما یعد خطأ

فقضت المحكمة برفض الطعن مُعتبرة أن ما قضت بھ محكمة الاستئناف صادف 

  .)١(صحیح القانون

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 1re civ., 4 juill. 2012: Procédures 2012, comm. 284, obs. L. Weiller. 



 

 

 

 

 

 ٧٥

 ببطلان حكم تحكیم Parisوفي قضیة أخرى؛ قضت محكمة استئناف باریس 

على أساس أن المحكم أخل بالتزامھ بالكشف عن استقلالھ حیث لم یذكر وجود علاقة 

من قبل، مع أحد مكاتب المُحاماة وأن المُستشار القانوني مصلحة قائمة؛ أو كانت قائمة 

للطرف الذي عین المحكم كان یتعاون مع ھذا المكتب بوصفھ مُحامیا منذ عشر سنوات 

وطُعن . تقریبا وأن ھذا المُستشار قدم ثلاث استشارات قانونیة للطرف الذي عین المحكم

س أن المُستشار القانوني على ھذا الحكم بالنقض فقضت المحكمة بنقضھ على أسا

للطرف الذي عین المحكم كان یقدم استشاراتھ القانونیة للطرف بصفة شخصیة ولیس 

بوصفھ متعاونا مع مكتب المُحاماة الذي یعمل فیھ والذي كان المحكم یعمل فیھ مُحامیا 

وعلاوة على ذلك؛ أضافت محكمة النقض أن المحكم كان قد ترك مكتب المُحاماة . أیضا

ومن ثم؛ رأت .  أن یلتحق للعمل فیھ المُستشار القانوني للطرف الذي عین المحكمقبل

المحكمة في علاقة المصلحة المزعومة أنھا قدیمة ومنتھیة، وأن مجرد القول بوجود 

علاقة مصلحة للمحكم دون بیان أثر تلك العلاقة على إثارة الشك المعقول في نفوس 

 المحكم ھو قول مُرسل لا تستطیع معھ محكمة الأطراف بالنسبة لاستقلال أو حیاد

  .)١(النقض بسط رقابتھا على الحكم المطعون فیھ مما یتعین معھ نقض الحكم

                                                             
 :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 1re civ., 10 oct. 2012: JCP G 2012, II, n. 1127, obs. M. Henry. 
فیھ المحكمة بطلان حكم  الذي تبنت ٢٠/١٠/٢٠١٠وھذا الاتجاه لمحكمة النقض بدأ منذ حكمھا في 

وفي ھذا الحكم قضت المحكمة بأنھ إذا . التحكیم بسبب إخلال المحكم بالتزامھ بالكشف عن استقلالھ
اقتصر المحكم؛ عند الكشف عن استقلالھ، على مجرد ذكر واقعة تعیینھ محكما لعدید من المرات من 

.  فیھا فإنھ یكون أخل بالتزامھجانب ذات مجموع الشركات دون ذكر عدد المرات التي تم تعیینھ
واعتبرت المحكمة أن المحكم لو ذكر عدد المرات التي تم اختیاره محكما من جانب ذات الطرف لكان 
من شأنھا إثارة الشك في نفس الطرف الآخر حول استقلالھ وحیاده، وعدم ذكره لذلك یكون فوت على 

. لا بحقھ في الدفاع مما یُبطل حكم التحكیمالطرف فرصة طلب رده في الوقت المُناسب مما یشكل إخلا
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
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 ٧٦

  المطلب الثاني
  تعديل القواعد المتعلقة بعزل المحكم

  
 ٢٠١١ لسنة ٤٨قبل المرسوم : مظاھر تعدیل القواعد المتعلقة بعزل المحكم -٥٧

ن المرافعات تقضي بأنھ لا یمكن عزل المحكم إلا  من قانو١٤٦٢/٢كانت المادة 

وبعد صدور المرسوم؛ سالف الذكر، أورد المشرع . )١(برضاء جمیع الأطراف

 من قانون المرافعات تنص ١٤٥٨فنجد المادة . تعدیلا على أحكام عزل المحكم

على أن المحكم لا یمكن عزلھ إلا بناء على رضاء جمیع الأطراف، وفي حالة عدم 

ماع یتم العزل وفقا للقواعد المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة الإج

 تقضي بأنھ في ١٤٥٦والفقرة الأخیرة من المادة . )٢( من قانون المرافعات١٤٥٦

حالة الخلاف حول الإبقاء على المحكم، یتم تسویة المشكلة عن طریق الالتجاء 

جد ھذا الشخص یتولى قاضي إلى الشخص المُكلف بتنظیم التحكیم، وإذا لم یو

                                                             
= 

Cass. 1re civ., 20 oct. 2010: JCP G 2010, II, n. 1306, note B. Le Bars et J. 
Juvénal. 

  :وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )١(
Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.   

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. 
A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du 
dernier alinéa de l'article 1456.   



 

 

 

 

 

 ٧٧

الدعم الفصل في المشكلة، ویعرض الخلاف خلال شھر من تاریخ الكشف عن 

  .)١(الواقعة القانونیة الموجبة للعزل

 من ١٤٦٣/٢ كانت المادة ٢٠١١ لسنة ٤٨أیضا؛ قبل صدور المرسوم رقم 

 لرئیس قانون المرافعات تجعل الاختصاص بالمسائل المتعلقة برد وتنحي المحكم ینعقد

 من ١٤٥٦/٣وبعد المرسوم سالف الذكر نصت المادة . )٢(المحكمة الجزئیة المختصة

ذات القانون على جعل ھذا الاختصاص للشخص المُكلف بتنظیم التحكیم، فإذا لم یوجد 

والعلة من النص الجدید ھي الاستجابة . ھذا الشخص كان الاختصاص لقاضي الدعم

  .ظام التحكیملدواعي السرعة وتدعیم فاعلیة ن

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par 
la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le 
juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du 
fait litigieux. 

  :وعبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )٢(
Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées 
devant le président du tribunal compétent.- TGI Paris, (réf.) 22 oct. 1984: 
Rev. arb. 1985, 167- J. van COMPEMOLLE et G. TARZIA: L'impartialité 
du juge et de l'arbitre ( Étude de droit comparé ) Bruylant 2006- B. 
LEURENT: L'intervention du juge, Rev. arb. 1992, 303- M.-A. CALVO: 
La récusation des arbitres CCI, Théorie et pratique, Gaz. pal. 1er-2 déc. 
2000, 30. 



 

 

 

 

 

 ٧٨

  المطلب الثالث
  تعديل القواعد المتعلقة بموانع واعتزال المحكم

  
 لسنة ٤٨القواعد المتعلقة بموانع واعتزال المحكم قبل إصدار المرسوم رقم  -٥٨

 من قانون المرافعات تنظم حالات انتھاء خصومة ١٤٦٤كانت المادة : ٢٠١١

تفاق خاص بین الأطراف فإن ما لم یوجد ا: " التحكیم؛ وذلك بالنص على أنھ

 عزل المحكم، أو وفاتھ، أو توافر -١: خصومة التحكیم تنتھي في الأحوال التالیة

 تنحي المحكم أو -٢. مانع یحول دون مُباشرتھ لمھمتھ، أو فقدانھ لأھلیتھ القانونیة

  .)١(" انقضاء میعاد التحكیم -٣. رده

 ٤٨محكم بموجب المرسوم رقم تعدیل القواعد المتعلقة بموانع واعتزال ال -٥٩
بإصدار ھذا المرسوم أورد المشرع تعدیلا جوھریا مؤداه أن تنحي : ٢٠١١لسنة 

المحكم، أو رده، وتوافر مانع لدیھ، أو عزلھ، أو اعتزالھ، لا یترتب علیھ انتھاء 

، وإنما أصبح ذلك مجرد أسباب )٢(خصومة التحكیم؛ كما كان الوضع في السابق
                                                             

  :وعبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )١(
L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières 
des parties: 1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre 
ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ; 2° Par 
l'abstention ou la récusation d'un arbitre ; 3° Par l'expiration du délai 
d'arbitrage. 

  : وحول أسباب انتھاء خصومة التحكیم، أُنظر
E. LOQUIN: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 1032.  

 الاستئناف تكون خالفت القانون في حالة ، بأن محكمة٢٠١١ لسنة ٤٨وقُضي؛ قبل المرسوم  )٢(
الطعن ببطلان حكم التحكیم على أساس انتھاء الخصومة وقضاء المحكمة برفض ھذا الطعن على 
= 



 

 

 

 

 

 ٧٩

 من قانون ١٤٧٣/١ھذا ما نصت علیھ صراحة المادة و. لوقف الخصومة

ما لم یوجد شرط مخالف؛ تقف خصومة التحكیم في : " المرافعات؛ وذلك بقولھا

حالة وفاة، أو وجود مانع، أو تنحي، أو اعتزال، أو رد، أو عزل أحد المحكمین 

  .)١("حتى یقبل مھمتھ المحـــــــــكم الذي یعین مكانھ 

                                                             
= 

سند من القول أنھ باستثناء انقضاء میعاد التحكیم فإن الحكم الذي یُقرر وجود أحد الحالات 
فقط الذي یضع نھایة قطعیة لخصومة  من قانون المرافعات ھو ١٤٦٤المنصوص علیھا في المادة 

التحكیم وأنھ حتى صدور ھذا الحكم یكون من المسموح للأطراف تعدیل اتفاق التحكیم خاصة 
. الاتفاق على استبدال أحد المحكمین وكذلك الاعتداد بأعمال التحقیق السابقة على ھذا الحكم

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
Cass. 2e civ., 17 nov. 1993: Rev. arb. 1995, 78, note Fouchard.  
أیضا؛ قُضي بأن تنحي أو رد أحد المحكمین الذي یترتب علیھ نھایة خصومة التحكیم یستوجب أن تكون 

أما إذا لم یكن ھذا التشكیل قد تم فعلا فلا یمكن القول بانتھاء . محكمة التحكیم قد تشكلت بصورة نھائیة
ن المحكم الثالث بواسطة الشخص المُكلف بذلك قبل صدور ومن ثم؛ إذا تم تعیی. خصومة لم تبدأ أصلا

. حكم بانتھاء الخصومة فإن الشخص المُكلف بتعیین المحكم یكون استعمل السلطة المُخولة لھ قانونا
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر

TGI Paris, (réf.) 28 oct. 1983: Rev. arb. 1985, 151- TGI Paris, 15 janv. 
1988: Rev. arb. 1988, 316, note J. Robert. 
وحول أثر وفاة أحد المحكمین وإمكانیة لجوء أحد الأطراف إلى رئیس المحكمة الابتدائیة لإعادة تشكیل 

  :                                                                                محكمة التحكیم، أُنظر
TGI Paris, 12 juill. 1989: Rev. arb. 1990, 176, note Kahn.                          

  :    وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en 
cas de= décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou 
de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre 
désigné en remplacement.    

المحكم الجدید یُعین وفقا للطُرق المُتفق علیھا بین : " أما الفقرة الثانیة من ذات المادة فتنص على أن
عد التي اتبعھا الأطراف في تعیین المحكم الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق یكون التعیین وفقا للقوا

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". السابق 
= 



 

 

 

 

 

 ٨٠

أنھ في ھذه الحالات المحددة حصریا لم یعد بإمكان الأطراف ومؤدى ھذه المادة 

إعادة تشكیل محكمة التحكیم، وإنما تتوقف الخصومة حتى یتم تعیین محكم مكان 

  .المحكم السابق

والقاعدة الجدیدة؛ التي نص علیھا المشرع، ذات طبیعة تسمح للأطراف 

حكیم جدیدة؛ حیث یكون فلا جدوى من تشكیل محكمة ت. بالاقتصاد في الوقت والمال

المحكمون السابقون على درایة بملف الدعوى ویمكنھم إحاطة المحكم الجدید بمجمل 

  .ھذا الملف المطروح على محكمة التحكیم

  

  المطلب الرابع
  توضيح القواعد المتعلقة بمواعيد التحكيم

  

م بعد صدور المرسوم رق: مظاھر توضیح القواعد المتعلقة بمواعید التحكیم -٦٠

 أفرد المشرع الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الرابع من ٢٠١١ لسنة ٤٨

وفي ھذا الفصل عمل المشرع على جمع كافة . قانون المرافعات لمحكمة التحكیم

، ) مرافعات ١٤٦١ -١٤٥٠م ( الأحكام الخاصة بتكوین وتشكیل محكمة التحكیم، 

 كما تبنى بعض الحلول وأعاد صیاغة بعض النصوص السابقة بشكل أوضح،

 من قانون ١٤٥٦/١ومن ھذه النصوص نجد المادة . القضائیة في ھذا الشأن
                                                             

= 
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les 
parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de 
l'arbitre qu'il remplace.  



 

 

 

 

 

 ٨١

محكمة التحكیم تتشكل عندما یقبل المحكم أو : " المرافعات تنص على أن

وفي ھذا التاریخ تختص محكمة التحكیم بالنزاع . المحكمین المھمة المُسندة إلیھم

إذا لم یرد في : " ت القانون تنص على أنھ من ذا١٤٦٣/١ونجد المادة . )١("

اتفاق التحكیم میعادا محددا، فإن مدة مھمة محكمة التحكیم تتحدد بستة أشھر 

  .)٢("اعتبارا من تاریخ اختصاصھا بالنزاع 

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la 
mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige. 

تشكیل محكمة التحكیم لا : "  تنص على أن١٤٥٢/١ كانت المادة ٢٠١١ لسنة ٤٨وقبل المرسوم رقم 
وعبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، ". یكتمل إلا بقبول المحكم أو المحكمین للمُھمة المُسندة إلیھم 

  :كانت تجري كالتالي
La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres 
acceptent la mission qui leur est confiée. 
ویُلاجظ أن مضمون ھذه الفقرة ورد في النص الجدید مع تحسین في الصیاغة وإضافة وقت اختصاص 
محكمة التحكیم بالنزاع، وھو ما یعد تكریسا لما كانت تقضي بھ أحكام القضاء من أن عملیة التحكیم 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. إلیھمتبدأ من تاریخ قبول المحكم أو المحكمین للمُھمة المُسندة 
CA Paris, 28 nov. 1991: Rev. arb. 1992, 625, obs. Pellerin- TGI Paris, réf. 3 
févr. 1999: Rev. arb. 1999, 139, obs. Hory- CA Montpellier, 8 mars 2005: 
JCP 2005, IV, 1777- Cass. 1re civ., 25 avr. 2006: JCP 2006, I, 187, n. 3, obs. 
Béguin.    

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du 
tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.    

المیعاد القانوني أو الاتفاقي یمكن : " دة تنص على أنوتجدر الإشارة أن الفقرة الثانیة من ذات الما
وتجري عبارة ھذه ". تمدیده باتفاق الأطراف أو؛ في حالة عدم الاتفاق، عن طریق قاضي الدعم 

  :الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, 
à défaut, par le juge d'appui.   



 

 

 

 

 

 ٨٢

  ویستفاد من المادتین المشار إلیھما أن محكمة التحكیم تختص بالنزاع من 

فیھ المحكم المھمة المسندة إلیھ، أو من وقت تشكیلھا؛ أي من التاریخ الذي یقبل 

ومن ھذا التاریخ؛ . التاریخ الذي یقبل فیھ آخر محكم بالمھمة في حالة تعدد المحكمین

ودون حاجة لتحدید آخر في اتفاق التحكیم، یكون لمحكمة التحكیم ستة أشھر لكي تفصل 

  .في النزاع المطروح علیھا

كیم ووقت اختصاصھا بالنزاع ینال   وتحدید المشرع لوقت تشكیل محكمة التح

  . أھمیة خاصة في أكثر من ناحیة

فمن جھة؛ یتعین على محاكم الدولة؛ بعد تاریخ تشكیل محكمة التحكیم، القضاء 

  .)١(بعدم اختصاصھا بالنظر في طلبات إجراءات التحقیق الوقتیة أو التحفظیة

بدأ منھ مدة ومن جھة أخرى؛ فإن تاریخ اختصاص محكمة التحكیم بالنزاع ت

في مسائل التحكیم الداخلي دون التحكیم ( الستة أشھر الممنوحة لمحكمة التحكیم، 

، لإتمام الفصل في مھمتھا ما لم یتفق الأطراف في اتفاق التحكیم على میعاد )الدولي 

  .   )٢() مرافعات ١٤٦٣/١م ( مخالف، 

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. وھذا ما كانت تقضي بھ أحكام القضاء )١(

Cass. 2e civ., 7 mars 2002: Bull. II, n. 31- Cass. 1re civ., 6 dec. 2005: Bull. I, 
n. 463- V. aussi, Cass. 1re civ., 20 mars 1989: RTD civ. 1989, 624, obs. 
Perrot. 

 من قانون المرافعات تسمح للأطراف بمد ١٤٥٦/٢ كانت المادة ٢٠١١ لسنة ٤٨ المرسوم وقبل )٢(
وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن المیعاد القانوني للتحكیم لا یطبق إلا . میعاد التحكیم القانوني أو الاتفاقي

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. إذا لم یوجد میعاد اتفاقي
Cass. 2e civ., 17 nov. 1976: D. 1978, 310, note J. Robert- CA Paris, 14 févr. 
1968: Rev. arb. 1968, 13- CA Paris, 10 févr. 1984: Rev. arb. 1985, 176, obs. 
Bernard. 



 

 

 

 

 

 ٨٣

ة بأن  على قناعة تام٢٠١١ لسنة ٤٨وكان واضعو مشروع المرسوم رقم 
. میعاد الستة أشھر قد یتبین؛ في بعض الحالات، أنھ غیر كاف زمنیا للفصل في النزاع

وفضلا عن ذلك؛ اعتبار أن محكمة التحكیم تختص بالنزاع من تاریخ تمام تكشیلھا ومن 
ثم یبدأ میعاد التحكیم من ھذا التاریخ ھو افتراض نظري قد لا یتفق بالضرورة مع 

ولھذا السبب؛ وبموجب المرسوم سالف الذكر، أورد . یث الواقعاتصالھا بالنزاع من ح
مع مراعاة : "  من قانون المرافعات النص صراحة على أنھ١٤٦١المشرع في المادة 

، فإن أي شرط على خلاف القواعد المنصوص علیھا في ھذا ١٤٥٦/١أحكام المادة 
  .)١("الفصل تُعتبر غیر مكتوبة 

 أنھ یجوز للأطراف الاتفاق على میعاد آخر یبدأ ومؤدى المادة المذكورة أعلاه
منھ اعتبار أن محكمة التحكیم قد اختصت بالنزاع وذلك على خلاف المیعاد المنصوص 

؛ والذي یقضي بأن محكمة التحكیم تتشكل من وقت قبول ١٤٥٦/١علیھ في المادة 
بالنزاع من ھذا المحكم أو المحكمین للمُھمة المُسندة إلیھم، وأن محكمة التحكیم تختص 

، نجد أن الحكم المنصوص علیھ في ٢٠١١ لسنة ٤٨وھكذا؛ بعد المرسوم . التاریخ
أو مركز التحكیم، إذا نص على (  من قانون المرافعات یسمح للأطراف، ١٤٦١المادة 

قد : فمثلا. ، بتأخیر تاریخ اعتبار أن محكمة التحكیم اختصت بالنزاع)ذلك اتفاق التحكیم 
 على أن یكون ھذا التأخیر حتى وقت استلام محكمة التحكیم للملفات من یتفق الأطراف

  .)٢(الأطراف
                                                             

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute 
stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non 
écrite. 

  :أُنظر )٢(
E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 
l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153.  



 

 

 

 

 

 ٨٤

ادة  لا بالم صوص   ١٤٦١وعم م المن دا الحك ا ع ھ فیم ات فإن انون المرافع ن ق  م

ادة    ي الم ھ ف لاف       ١٤٥٦/١علی ى خ اق عل راف الاتف وز للأط انون لا یج ن ذات الق  م

شكیل    اص بت صل الخ ي الف ا ف صوص علیھ د المن یم، القواع ة التحك  -١٤٥٠م (  محكم

ات ١٤٦١ م   ).  مرافع ون المحك ضرورة أن یك ة ب ام المتعلق ضمن الأحك واد تت ذه الم وھ

ا   ا            )١(شخصا طبیعی ق م دد وف ذا الع تكمال ھ م اس را وإلا ت ین وت دد المحكم ون ع ، وأن یك

ة       )٢(نص علیھ القانون   ي حال انون ف ا الق ، والقواعد الخاصة بالإجراءات التي نص علیھ

                                                             
لا یمكن مباشرة مُھمة المحكم إلا بواسطة : " عات تنص على أنھ من قانون المراف١٤٥٠فالمادة  )١(

وإذا ورد في اتفاق التحكیم تعیین شخصا . شخص طبیعي یتمتع بكامل أھلیتھ لمباشرة حقوقھ
وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة ". معنویا، فإن ھذا الشخص لا یملك سوى سلطة تنظیم التحكیم 

  :      نسیة، كالتاليالفر
La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique 
jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention d'arbitrage 
désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir 
d'organiser l'arbitrage. 

ا ورد في اتفاق التحكیم تعیین شخصا معنویا كمحكم فإن ھذا الشخص لا وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأنھ إذ
یملك سوى الاختصاصات التي أسندھا لھ القانون؛ كسلطة تعیین المحكم أو المحكم المُرجح في حالة 
. اختلاف الأطراف، كما أن مجرد تعیین شخص معنوي كمحكم لا یترتب علیھ بطلان اتفاق التحكیم

  :روتطبیقا لذلك، أُنظ
Cass. com., 9 avr. 2002: D. 2003, somm. P. 2470, obs. Clay- CA Grenoble, 
26 avr. 1995: Rev. arb. 1996, 452, note Fouchard- Ph. FOUCHARD: Le 
statut de lʹ arbitre dans la jurisprudences française, Rev. arb. 1995, 325. 

تشكل محكمة التحكیم : " منت ثلاث فقرات تقضي بما یلي من قانون المرافعات تض١٤٥١والمادة  )٢(
ویُستكمل تشكیل المحكمة إذا تضمن اتفاق . من محكم أو عدة محكمین على أن یكون العدد فردیا

وإذا لم یتفق الأطراف على تعیین المحكم المُرجح، فإن . التحكیم تعیین المحكمین من عدد زوجي
مین المُختارین في میعاد شھر اعتبارا من قبولھم التعیین، تشكیل المحكمة یُستكمل بواسطة المحك

 ". ١٤٥٩وإلا كان تعیین المحكم المُرجح بواسطة قاضي الدعم المنصوص علیھ في المادة 
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي

= 



 

 

 

 

 

 ٨٥

د الخاصة بحل أي         عدم   ین، والقواع اتفاق الأطراف على كیفیة تعیین المحكم أو المحكم

ع          ي تق ات الت د والالتزام خلاف حول تشكیل محكمة التحكیم، والقواعد الخاصة بالمواعی

ي       دور قاض د الخاصة ب ة، والقواع ھ للمُھم ھ وإتمام د قبول م وقواع اتق أي محك ى ع عل

وء  راءات اللج صاصاتھ وإج دعم واخت ـكمة  ال شكیل مح ة بت ات المتعلق ي المنازع ھ ف إلی

ھ لا        ١٤٦١ووفقا للمادة   . )١(التحكیم ا، فإن  من قانون المرافعات؛ التي سبق الإشارة إلیھ

  .یجوز للأطراف الاتفاق على ما یُخالف أي من القواعد السابقة
                                                             

= 
Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre 
impair. Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation 
d'arbitres en nombre pair. Si les parties ne s'accordent pas sur la 
désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété 
dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par 
les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 
1459. 

وقُضي؛ في . والقواعد التي تتطلب أن یكون تشكیل محكمة التحكیم من عدد فردي تتعلق بالنظام العام
اع لإثنین من المحكمین وإضافة محكم ثالث فقط في ھذا الصدد، بأن اتفاق الأطراف على إخضاع النز

حالة عدم الاتفاق بین الإثنین، لا یمكن معھ استبعاد القواعد الآمرة المتعلقة بضرورة أن یكون عدد 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. المحكمین فردیا، لأن ھذه القواعد تتعلق بالنظام العام

CA Paris, 15 mai 1987: D. 1987, inf. rap. 135- CA Paris, 3 mai 1985: Rev. 
arb. 1985, 631, note Level- M. ARMAND-PREVOST: L'arbitre unique, 
mythe ou réalité, Gaz. pal. 2004, 26- L. CADIET: La renonciation á se 
prévaloir des irrégularités de la procédure, Rev. arb. 1995, 3. 

محكمة الاستئناف تكون خالفت أحكام القانون إذا قضت برفض بطلان كذلك؛ قضت محكمة النقض بأن 
الحكم لعیب في تشكیل محكمة التحكیم على سند من القول بأن الخصم لم یتمسك بھذا البطلان في جلسة 

إذْ تشكیل محكمة التحكیم من . الاستماع للأطراف ومن ثم یكون قد تنازل ضمنا عن التمسك بھذا العیب
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. یتعلق بالنظام العام ولا یجوز للأطراف النزول عنھعدد فردي أمر 

Cass. 2e civ., 21 nov. 2002: JCP I, 164, obs. Ortscheidt. 
  :أُنظر )١(

B. LEURENT: L'intervention du juge, Rev. arb. 1992, 303.  



 

 

 

 

 

 ٨٦

تقلال    : تحدید النظام القانوني لوقف وانقطاع خصومة التحكیم    -٦١ اء اس لأجل إعط

ن            حق واد م ددت الم یم، ح انون التحك ات    ١٤٧٥ -١٤٧١یقي لق انون المرافع ن ق  م

یم     صومة التحك اع خ ف وانقط انوني لوق ام الق ن   . النظ ستوحاة م واد م ذه الم وھ

  .القواعد العامة لوقف وانقطاع الخصومة المدنیة أمام القضاء العادي

ادة     راحة الم صت ص د ن ضع     ١٤٧١وق یم تخ صومة التحك اع خ ى أن انقط  عل

   .)١( من قانون المرافعات٣٧٢ -٣٦٩لأحكام المنصوص علیھا في المواد ل

ادة  ت الم ضا؛ بین ة   ١٤٧٢أی الوقف وإمكانی ر ب ي الأم یم ف ة التحك لطة محكم  س

اع  )٢(وكما أشرنا من قبل.  فبینت حالات الوقف ١٤٧٢العدول عنھ، أما المادة      ؛ فإن امتن

و       انع یع وافر م ھ، ورده، وت رة مھمت ن مباش م ع ھ،   المحك ة، وعزل رتھ للمھم ق مباش

بابا      ست أس یم ولی صومة التحك ف خ باب لوق رد أس وى مج وم س شكل الی ھ لا ت واعتزال

  .لانتھاء تلك الخصومة

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 
372. 

 .، وما بعدھا والھوامش المُلحقة٦٤، ص ٥٨ما سبق، رقم : راجع )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٧

  المبحث الرابع
تعديل نظام طرق الطعن

ُ
  

  
یتمثل ما جاء بھ المرسوم في ھذا الصدد أنھ جعل الطعن بالبطلان الطریق : تقسیم -٦٢

، وأوضح أحكام استئناف الأمر )المطلب الأول ( حكیم، العام للطعن في أحكام الت
المطلب ( عن غیر العادیة، ، وعدل أحكام طُرق الط)المطلب الثاني ( بالتنفیذ، 

  ).المطلب الرابع ( ، وعدل مواعید مباشرة الطعن في حكم التحكیم، )الثالث

  
  المطلب الأول

  حكيمجعل الطعن بالبطلان الطريق العام للطعن في أحكام الت
  

ام -٦٣ وم    نظ ل المرس یم قب م التحك ي حك ن ف سنة ٤٨الطع رض : ٢٠١١ ل تع
تئناف ھو     ١٩٨٠ لسنة   ٣٥٤المرسوم رقم    ن بالاس ل الطع  للنقد بسبب أنھ كان یجع

ر           ذا الأخی ى ھ ن عل دا الطع داخلي، وب یم ال ام التحك ى أحك ن عل ام للطع دأ الع المب
دأ    ن المب تثناء م ة اس ان بمثاب و ك ا ل البطلان كم ادة ف. ب انون ١٤٨٢الم ن ق  م

م     وم رق ل المرس ات؛ قب سنة ٤٨المرافع ى أن  ٢٠١١ ل نص عل ت ت م  : " ، كان حك
اق                 ي اتف ق ف ذا الطری ن بھ ن الطع ازل الأطراف ع م یتن التحكیم یقبل الاستئناف ما ل

یم ى     . التحك م تلق ان المحك تئناف إذا ك ل الاس یم لا یقب م التحك ول؛ حك ل الأح ي ك وف
صل   وض بال صل كمف ھ للف اق    مھمت ي اتف راحة ف وا ص راف اتفق ان الأط ح، إلا إذا ك

  .)١("التحكیم على الاحتفاظ بحق الطعن بالاستئناف على الحكم 
                                                             

  :وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كاتالي )١(
= 



 

 

 

 

 

 ٨٨

ل      ن عم وفي ظل ھذه المادة كان التنازل عن الحق في رفع استئناف لا ینتج إلا م

دیم                 ي تق ة الطرف ف ع رغب ق م ازل، ولا یتف واضح لا غموض فیھ، ویُعبر عن إرادة التن

  . )١(بالاستئنافالطعن 

تئناف              ي الاس ق ف ن الح ازلا ع د تن ھ لا یع ى أن وجرت أحكام القضاء الفرنسي عل

ارة        ى عب یم عل ا للأطراف         : " اشتمال اتفاق التحك ون مُلزم یم یك م التحك ، أو )٢("أن حك

  .)٣("حكم التحكیم نھائي وتنفیذه فورا مُلزم للأطراف : " اشتمالھ على عبارة

                                                             
= 

La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient 
renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas 
susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme 
amiable compositeur, à moins=  que les parties n'aient expressément 
réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.- Ph. DELEBECQUE: 
Les renonciations á recours in Mélanges Philippe Simler, Litec. Et Dalloz, 
2007, 563- J. PAILLUSSEAU: L'arbitrage en droit ou en amiable 
composition, Cah. dr. entr. 1999, n. 3, p. 23. 

ا بخصوص مسألة تنازل الأطراف عن حق الاستئناف فإن محكمة أما إذا كان شرط التحكیم غامض
الموضوع تتولى تفسیر ھذا الغموض؛ وذلك من خلال دعوة الأطراف لتقدیم ما لدیھم من إیضاحات 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. قانونیة وواقعیة حول المسألة
VA Versailles, 16 déc. 1997: Rev. arb. 1998, 572, note E. Loquin- Cass. 1re 
civ., 4 juill. 2006: JCP 2006, I, 187, n. 6, obs. Ortscheidt.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 2e civ., 10 nov. 1982: Rev. arb. 1983, 511, obs. Bernard- CA Paris, 14 
déc. 1989: Bull. avoués 1990, I, 11- CA Paris, 1re ch. C. 4 mars 2004: Rev. 
arb. 2005, 143, obs. Train.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e civ., 15 juin 1988: Gaz. pal. 1989, somm. 158, obs. Guinchard et 
Moussa. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 2e civ., 1er juill. 1992: JCP 1992, IV, n. 2494. 



 

 

 

 

 

 ٨٩

صلح        أما اتفاق الأطراف ع    ویض بال ع التف زاع م لى تخویل المحكم مھمة الفصل في الن

  .)١(فذلك كان یعد تنازلا عن الحق في الاستئناف

یم            -٦٤ ام التحك ي أحك ن  : مساوئ جعل الطعن بالاستئناف الطریق العام للطعن ف م

م    ول حك ة ح سلطة كامل ع ب تئناف، یتمت ي الاس صل ف و یف ي؛ وھ رر أن القاض المق

ن ح واء م یم؛ س ل   التحك ر الناق ب الأث ك بموج انون، وذل ع أو الق ث الواق ی

  .)٢(للاستئناف

دوى       ول ج ساؤل ح ى الت زاع إل راف الن ود أط ع یق ذا الوض ل ھ ب أن مث ولا ری

ھ               صل فی ادة الف لا لإع یكون مح زاع س ا أن موضوع الن ك طالم یم؛ وذل اللجوء إلى التحك

ن  ولھذا؛ كانت نظرة أطراف التح. مرة أخرى من جانب قضاء الدولة   كیم إلى طریق الطع

ھ         ة من ع الغای ق م ذا  . بالاستئناف نظرة سلبیة باعتباره لا یدعم نظام التحكیم ولا یتف وأخ

ي    لذلك في الاعتبار؛ فقد كان التنازل عن الطعن بھذا الطریق أحد الشروط النموذجیة الت

ام الأطراف          . یضعھا الأطراف في اتفاقات التحكیم     ن أم م یك ة؛ ل ذه الحال ل ھ ي مث ن  وف م

  .طُرق للطعن على حكم التحكیم إلا طریق الطعن بالبطلان

ن         -٦٥ ام للطع ق الع البطلان الطری ن ب استجابة المشرع للواقع العملي وجعل الطع
ا   ٢٠١١ لسنة ٤٨جاء المرسوم رقم    : في أحكام التحكیم   ذي وفق  وعكس المبدأ ال

یم        م التحك ي حك ن ف ام للطع ق الع د الم  . لھ یعد الاستئناف الطری ن  ١٤٨٩ادة فنج  م

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 1re civ., 3 oct. 2006: Procédures 2007, n. 1, obs. Perrot. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

Cass. 2e civ., 20 mars 2003: Rev. arb. 2003, p. 1248, note Ortscheidt- 
Rappr. Cass. 2e civ., 27 mars 2004:  Procédures 2004, n. 175, obs. Perrot- 
Cass. 1re civ., 28 nov. 2007: Bull. civ., I, n. 370. 



 

 

 

 

 

 ٩٠

ق إرادة               م تتف ا ل تئناف م ل الاس یم لا یقب م التحك قانون المرافعات تنص على أن حك

و       . )١(الأطراف على غیر ذلك  یم ھ م التحك ى حك البطلان عل ن ب ومن ثم؛ أصبح الطع

ن    واز الطع ى ج راحة عل راف ص ق الأط م یتف ا ل ول الآن، م ام المقب دأ الع المب

داخلي؛     ولا شك أن ھذا التعدی   . بالاستئناف یم ال ال التحك ي مج ل یشكل تقدما كبیرا ف

  .إذْ استجاب المشرع للواقع العملي والذي یتفق مع جوھر نظام التحكیم

  
  المطلب الثاني

  توضيح أحكام استئناف الأمر بالتنفيذ
  

یم         -٦٦ م التحك م    : مظاھر توضیح أحكام استئناف الأمر بتنفیذ حك ل المرسوم رق قب

ام الخاصة باستئناف الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الداخلي  كانت الأحك  ٢٠١١ لسنة   ٤٨

ان      ات   ١٤٨٩، و  ١٤٨٨تنص علیھا المادت انون المرافع ن ق ب المرسوم   .  م وبموج

ي    واردة ف ام ال یاغة الأحك ى ص یحات عل ض التوض شرع بع ل الم ذكر أدخ الف ال س

ادتین   ي الم ام ف ك الأحك ادتین وأورد تل اتین الم انون ١٥٠٠، و ١٤٩٩ھ ن ق  م

  .افعاتالمر

یم      -)١( -٦٧ نجد  :  الأصل عدم جواز استئناف الأمر الذي یمنح التنفیذ لحكم التحك
ى أن     ١٤٩٩المادة   نص عل ل         " :  ت یم لا یقب م التحك ذ لحك نح التنفی ذي یم ر ال الأم

ب      . الطعن بأي طریق   یم یترت م التحك ومع ذلك؛ الاستئناف أو الطعن بالبطلان في حك

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.  



 

 

 

 

 

 ٩١

ي    علیھ بقوة القانون، في حدود ما    ر القاض ي أم ھو مطروح أمام المحكمة، الطعن ف

  .)١("الذي فصل في طلب الأمر بالتنفیذ أو استنفاد ولایة ھذا القاضي 

ادة     ھ الم شرع  ١٤٨٨وھذه المادة تكاد تتطابق مع ما كانت تنص علی ، إلا أن الم

ن  . أعاد صیاغتھا بشكل أكثر وضوحا     ومن ثم؛ سواء قبل التعدیل أو بعده، لا یجوز الطع

ذه       ي ھ راف ف ام الأط ون أم یم، ولا یك م التحك ذ لحك نح التنفی صدر بم ذي ی ر ال ى الأم عل

وا صراحة            ان ھؤلاء اتفق تئناف، إذا ك الحالة سوى الطعن على الحكم بالبطلان أو بالاس

  .في اتفاق التحكیم على الاحتفاظ بحق الطعن بطریق الاستئناف

ي ظل العم    : بعض التطبیقات القضائیة   -٦٨ ادة  قُضي؛ ف ھ لا یجوز   ١٤٨٨ل بالم ، بأن

ادة          ن الم ى م رة الأول ع الفق ك لتعارضھ م ذ وذل صادر بالتنفی ر ال اء الأم ن بإلغ الطع

یم لمجرد             . )٢(المذكورة م التحك ى حك البطلان عل ن ب ھ لا یجوز الطع ضي بأن أیضا؛ قُ

نیة  كما قُضي بأن أحكام الفقرة الأولى والثا.)٣(النعي على الأمر الصادر بالتنفیذ فقط

ادة     صادر          ١٤٨٨من الم ر ال ي الأم ھ ف دعى علی سمح للمُ ات لا ت انون المرافع ن ق  م
                                                             

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. 
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de 
plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre 
l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce 
juge. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ن أحكام ھذه المادة لا تنطبق على التحكیم الدوليوبطبیعة الحال فإ
Cass. 1re civ.,29 juin 1994: Rev. arb. 1996, 400, note Hory. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
TGI Paris, 22 janv. 1997: Justices 1997, n. 7, 219, obs. Rivier. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
TGI Paris, (réf.) 13 sept. 1984: Rev. arb. 1985, 327, note Bernard. 



 

 

 

 

 

 ٩٢

ذ                 ي التنفی ام قاض ر أم ذا الأم ھ ھ ضى ب ا ق ي صحة م ا  .)١(بالتنفیذ بالمنازعة ف  ووفق

م        ١٤٩٩للمادة   دور المرسوم رق د ص ات؛ بع انون المرافع ن ق سنة  ٤٨ م ، ٢٠١١ ل

البطلان      فإن القاضي الذي فصل في طلب الأمر بالتنفی   ن ب د الطع ھ عن ستنفد ولایت ذ ی

صادر     . على حكم التحكیم   ن الطرف ال فلا یجوز لھذا القاضي نظر التظلم المقدم لھ م

  . ضده الأمر بالتنفیذ

یم     ٢٠١١ لسنة   ٤٨ومع ذلك؛ قبل المرسوم رقم       م التحك ان حك ھ إذا ك ، قُضي بأن
یس المح        ن رئ ذه م ر بتنفی دار أم م     مشمولا بالنفاذ المعجل وتم إص ذي ل ة ال ة الابتدائی كم

ذ أن                ر بالتنفی ده الأم صادر ض ھ یجوز للطرف ال م فإن یُخطر بمباشرة أي طعن ضد الحك
ادة     لا بالم ك عم دره وذل ذي أص ي ال ن القاض ر م اء الأم ب إلغ انون ٤٩٦/٢یطل ن ق  م

ات ى    . )٢(المرافع ر عل ن الأم تظلم م ان ال ا ك ھ لم صدد، بأن ذا ال ي ھ ضا؛ ف ضي أی ا قُ كم
ص   ادة    عریضة المن ي الم ھ ف دد    ٤٩٦وص علی اد مح ھ میع یس ل اء    )٣( ل ب إعط ھ یج ، فإن

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Paris, 1re C. 28 juin 2001: Rev. arb. 2001, 729, note Lécuyer. 
إذا تمت : " وتنص على أنھ. وھذه المادة وردت ضمن المواد الخاصة بالأوامر على العرائض )٢(

وتجري ". ضة كان لكل ذوي الشأن التظلم منھ أمام القاضي الذي أصدره الاستجابة للأمر على عری
         :عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a 
rendu= l'ordonnance. 

 نص عام ینطبق على كل ما لھ وصف الأمر على  ھو٤٩٦وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن نص المادة 
. كما أن القرار الصادر في التظلم یقبل الطعن علیھ بالاستئناف. عریضة أیا كانت طبیعة ھذا الأمر

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
Cass. 1re civ., 11 oct. 1988: JCP 1988, IV, 395- Cass. 2e civ., 22 janv. 1997: 
JCP. 1997, II, 22846, note Rusquec. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 2e civ., 17 oct. 2002: Bull. civ., II, n. 227- Cass. 2e civ., 26 nov. 1990: 
Gaz. pal. 7 nov. 1991, somm. 466, obs. Croze et Morel. 



 

 

 

 

 

 ٩٣

ي              ى القاض ر عل ذا الأم اء ھ ھ بإلغ ذ لعرض طلب ر بالتنفی میعاد للطرف الصادر ضده الأم
  .)١(الذي أصدره

یم    -)٢( -٦٩ م التحك ذ حك رفض تنفی ذي ی ر ال تئناف الأم واز اس ادة  :  ج نص الم ت

ن     الأ: "  من قانون المرافعات على أن    ١٥٠٠/١ ن الطع ذ یمك رفض التنفی مر الذي ی

ھ   اریخ إعلان ن ت ھر م لال ش تئناف خ ھ بالاس ة  . علی ر محكم ة؛ تنظ ذه الحال ي ھ وف

البطلان    ن ب ي الطع تئناف أو ف ي الاس راف، ف د الأط ب أح ى طل اء عل تئناف، بن الاس

ذه   . )٢("المُقدم ضد حكم التحكیم، إذا كان میعاد ممارسة الطعن لم ینقض   ومؤدى ھ

ة            المادة أ  ي الدول ن قاض صدر م ذي ی ر ال د الأم نھ یجوز دائما الطعن بالاستئناف ض

ذ   ب          . برفض الأمر بالتنفی ن جان د م بة للتأكی ت مُناس ادة كان ذه الم یاغة ھ دیل ص وتع

تئناف أو         دیم اس ستطیع الأطراف تق المشرع بأنھ في نطاق الاستئناف المشار إلیھ ی

إن  . باشرة الطعن لم ینقضطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم إذا كان میعاد م         وھكذا؛ ف

ادة      ١٥٠٠أحكام المادة    ھ الم انون   ١٤٨٩ تكاد تتطابق مع ما كانت تنص علی ن ق  م

  . المرافعات؛ وذلك بعد تحسین في صیاغة المادة الجدیدة

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Paris, 3juill. 1981: Rev. arb. 1982, 459, note Bernard. 
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai 
d'un mois à compter de sa signification. Dans ce cas, la cour d'appel 
connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation 
formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est 
pas expiré.  



 

 

 

 

 

 ٩٤

بعض  رى ال راف        )١(وی د الأط ا لأح ن فیھ ي لا یمك ة الت ي الحال ھ ف   ؛ أن

ذا    الطعن بالاستئناف أو بالبطلان على حكم الت   ل ھ ا مث حكیم، أو الحالة التي لم یطلب فیھ

الطلب، فإن ھذا الطرف یمكنھ أثناء استئناف الطرف الآخر للأمر الصادر برفض التنفیذ       

البطلان               ن ب باب الطع د أس ى أح تنادا عل ذ اس ر بالتنفی دار الأم . أن یطلب تأیید رفض إص

ادة         ي الم ة ف ذ وردت عام ر بالتنفی دار الأم ض إص باب رف انون  ١٤٩٨/٢فأس ن ق  م

  . )٢(المرافعات

رة         ي فك وأحكام القضاء مستقرة على اعتبار أن رفض الأمر بالتنفیذ لا ینحصر ف

ك؛                   ر ذل باب أُخرى غی ى أس رفض عل وم ال ن أن یق ا یمك التعارض مع النظام العام، وإنم

یم       رط التحك تراطات ش م لاش ب المحك ن جان ح م اك الواض م  )٣(كالانتھ ان حك ، أو إذا ك

ذات الموضوع         التحكیم یتعا  ق ب رض مع حكم قضائي بات صادر من محاكم الدولة ومُتعل

  .)٤(وبین نفس الأطراف

                                                             
  :أُنظر )١(

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 
l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, 175, p. 153.  

رفض الاستئناف أو الطعن بالبطلان یمنح التنفیذ لحكم التحكیم أو للأجزاء التي : "  على أنوتنص )٢(
 :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". لم تتعرض للإلغاء من جانب المحكمة 

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la 
sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes 
par la censure de la cour. 

  :وتطبیقا لذلك؛ أُنظر )٣(
CA Paris, 11 juill. 1978: Rev. arb. 1978, 538, note J. Viatte.  

    :وتطبیقا لذلك؛ أُنظر )٤(
Cass. 1re civ., 10 juin 1997: D. 1997, nf. rap. 163.                                           



 

 

 

 

 

 ٩٥

  المطلب الثالث
تعديل أحكام طرق الطعن غير العادية

ُ
  

  
یم        -٧٠ م التحك ى حك ادة النظر عل اس إع أجرى المرسوم   : تعدیل نظام الطعن بالتم

یم      تعدیلا لنظام الطعن بالتماس إعادة ا٢٠١١ لسنة  ٤٨رقم   م التحك ى حك لنظر عل

  :من ناحیتین

ى     ة أول ادة   : فمن جھ صت الم ى      ١٥٠٢/١ن سي عل ات الفرن انون المرافع ن ق  م

صوص                  : " أنھ الات المن ي الح یم ف ام التحك د أحك ادة النظر ض اس إع یمكن الطعن بالتم

ادة  ي الم ام ف سبة للأحك ا بالن واد  ٥٩٥علیھ ي الم ا ف صوص علیھ شروط المن ا لل  ووفق

  . )١( "٦٠٣ -٦٠١، و ٥٩٧، ٥٩٦، ٥٩٤

سلك        م ی ذكر، ل الف ال وم س دار المرس ل إص ع قب لاف الوض ى خ ذا؛ وعل   وھك

المشرع أسلوب الإحالة إلى كل أحكام نظام الطعن بالتماس إعادة النظر المقررة بالنسبة  

ادة          ص الم ن ن م م ان یُفھ ا ك و م ى نح ضائیة عل ام الق انون  ١٤٩١للأحك ن ق  م

ویُفھم صراحة . لى الإحالة للمواد المفیدة في مجال التحكیم، وإنما اقتصر ع)٢(المرافعات

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas 
prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux 
articles 594, 596, 597 et 601 à 603.   

یمكن الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام التحكیم في الحالات : " والتي كانت تنص على أنھ )٢(
 الالتماس أمام محكمة الاستئناف التي ویُرفع. وبنفس الشروط المنصوص علیھا بالنسبة للأحكام

وعبارة المادة؛ باللغة الفرنسیة، ".  التحكیم ینعقد لھا الاختصاص لنظر الطعون الأخرى على حكم
  : كانت كالتالي

= 



 

 

 

 

 

 ٩٦

ادة  ن الم ادة  ١٥٠٢/١م ل للم ا لا تحی ب   ٥٩٣ أنھ ي تتطل ات؛ والت انون المرافع ن ق    م

اس          ھ بالالتم ن علی ن الطع ى یمك ا حت ذه      . أن یكون الحكم نھائی ة لھ دم الإحال م؛ ع ن ث وم

ي   ر ف ادة النظ اس إع ن بالتم ة الطع سمح بإمكانی ادة ی ك  الم م أن تل یم، رغ ام التحك  أحك

ن           ة للطع د العام لاف القواع ى خ ك عل د، وذل ضي بع ر المق وة الأم ز ق م تح ام ل الأحك

  .)١(بالالتماس

                                                             
= 

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et 
sous les conditions prévus pour les jugements. Il est porté devant la cour 
d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la 
sentence. 

 من قانون المرافعات، ١٤٩١؛ وفي ظل العمل بالمادة ٢٠١١ لسنة ٤٨وقبل إصدار المرسوم رقم 
قُضي بأنھ یمكن الطعن بالتماس إعادة النظر ضد حكم التحكیم بسبب وقوع غش من أحد الأطراف 

؛ وعلى خلاف ما قررتھ ١٤٩١ح، وذلك لأن المادة سواء أكان التحكیم بالقانون أو مع التفویض بالصُل
للطعن بالاستئناف، لم تتضمن التفرقة بین التحكیم بالقانون والتحكیم مع   بالنسبة١٤٨٢المادة 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. التفویض بالصُلح
CA Paris, 23 mai 1984: Gaz. pal. 1984, somm. 298- J. SCAPEL: Á propos 
du recours en révision formé á l'encontre dʹ une sentence arbitrale, D. 
affaires 1999, 1431- R. MARTIN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 746.   

 من قانون المرافعات فإنھ یمكن دائما الطعن بالتماس إعادة ١٤٩١كما قُضي بأن عمومیة نص المادة 
ف التنازل عن حق الطعن بھذا الطریق، ومن ثم فإن النظر ضد أحكام التحكیم الداخلي، ولا یمكن للأطرا

شرط التنازل عن كل طُرق الطعن؛ المنصوص علیھ في اتفاق التحكیم، لا ینطبق على الطعن بالتماس 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. إعادة النظر

CA Paris, 14 mars 1991: Rev. arb. 1991, 657, obs. Pellerin.  
الطعن بالتماس إعادة النظر یھدف إلى إلغاء حكم حائز لقوة الأمر  " : تنص على أن٥٩٣والمادة  )١(

وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة ". المقضي للفصل فیھ من جدید من حیث الواقع والقانون 
  :الفرنسیة، كالتالي

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de 
chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 
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 ٩٧

ة   ة ثانی ن جھ ادة  : وم د الم سي    ٣، ١٥٠٢/٢نج ات الفرن انون المرافع ن ق    م

ة              ام محكم ادة النظر أم تنص صراحة على أن أحكام التحكیم یتم الطعن فیھا بالتماس إع

ام          . تحكیمال اس أم ن بالالتم ع الطع ومع ذلك؛ إذا تعذر انعقاد ھذه المحكمة من جدید، یرف

  .)١(محكمة الاستئناف التي ینعقد لھا الاختصاص بنظر الطعون الأخرى ضد حكم التحكیم

یم     -٧١ م التحك ي حك ر ف ادة النظ اس إع ن بالتم ام الطع دیل نظ ررات تع ع : مب داف

  : رانالمشرع لإجراء ھذه التعدیلات أم

ادة   : الأمر الأول   ١٤٩١ویكمن في الرغبة في تفادي الانتقادات التي وُجھت للم

ادة           اس إع ن بالتم صوص الطع ا؛ بخ ي أنھ ت ف من قانون المرافعات السابق، والتي تمثل

ق           ذا الطری ن بھ النظر ضد أحكام التحكیم، كانت تُحیل إلى كل الأحكام واجبة الإتباع للطع

  .)٢(وھو ما لا داعي لھ في حالة الطعن ضد أحكام التحكیمبالنسبة لأحكام القضاء 

                                                             
= 

من قانون المرافعات والتي  ١٤٩١؛ وفي ظل العمل بالمادة ٢٠١١ لسنة ٤٨وقبل إصدار المرسوم رقم 
، فقد قُضي بأنھ یلزم للطعن بالتماس إعادة النظر ضد حكم التحكیم ٥٩٣كانت تسمح بالإحالة للمادة 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. حائزا لقوة الأمر المقضي وقت مباشرة الطعنالداخلي أن یكون ھذا الحكم 

CA Paris, 1re C. 25 oct. 2001: D. 2001, inf. rap. 3488. 
  :وتجري عبارة المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Le recours est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal 
arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour 
d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la 
sentence.  

  :أُنظر )٢(
T. CLAY: Le fabuleux régime du recours en révision contre les sentences 
arbitrales, in Justices et droit du procès, Du légalisme procédural á 
lʹ ʹhumanisme processuel, Mélanges en l honneur de Serge Guinchard, 
Dalloz, 2010, p. 651.   



 

 

 

 

 

 ٩٨

ادة       : الأمر الثاني  فیتمثل في أن المشرع قدر أن الطعن بالالتماس؛ في ضوء الم
م              ٥٩٣ ة الحك ى مراجع ي إل ن یرم ق طع یس    .  من قانون المرافعات، ھو طری م؛ ل ن ث وم

ام التح         د أحك اس ض ن بالالتم ع الطع دم رف رر ع ا یب ع م ي الواق اك ف ة   ھن ام محكم یم أم ك
ن          د الطع ة عن د العام ي القواع ھ ف ول ب ا ھو معم ك كم زاع، وذل ي نظرت الن یم الت التحك

  .)١( من قانون المرافعات٥٩٨بالالتماس في الأحكام القضائیة عملا بالمادة 

  

  المطلب الرابع
  تعديل مواعيد مباشرة الطعن في حكم التحكيم

  

قبل المرسوم : لطعن في حكم التحكیممبررات ومظاھر تعدیل مواعید مباشرة ا   -٧٢
ادة     ٢٠١١ لسنة   ٤٨ دء سریان        ١٤٨٦/٢؛ كانت الم ل ب ات تجع انون المرافع ن ق  م

وم              ن ی دأ م یم یب م التحك ي حك البطلان ف میعاد انقضاء الطعن بالاستئناف أو الطعن ب
ذ        الأمر بالتنفی ذیلا ب م مُ ة، ذات       . )٢(إعلان الحك ة العملی ن الناحی نص؛ م ذا ال ان ھ وك

                                                             
؛ قُضي ٢٠١١ لسنة ٤٨ من قانون المرافعات؛ وقبل المرسوم رقم ١٤٩١وفي ظل العمل بالمادة  )١(

حكیم یجب رفعھ أمام محكمة الاستئناف المُختصة عن طریق بأن التماس إعادة النظر ضد حكم الت
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر.  من قانون المرافعات٥٩٨التكلیف بالحضور عملا بالمادة 

CA Paris, 24 nov. 1992: D. 1993, inf. rap. 49.  
  : وعبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )٢(

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de 
l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la 
sentence revêtue de l'exequatur. 
وقُضي؛ في ظل العمل بھذه المادة، بأن الطعن بالاستئناف ضد حكم التحكیم یمكن تقدیمھ منذ لحظة 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. م وقبل إصدار أمر بتنفیذه وقبل إعلانھالنطق بالحك
Cass. 2e civ., 7 juin 1972: D. 1973, 73, note Robert- Cass. com., 3 févr. 1981: 
Gaz. pal. 1981, 409, note Viatte. 
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 ٩٩

ر   طبی وة الأم ائزا لق یم ح م التحك ھ حك صبح فی ذي یُ اریخ ال أخیر الت ى ت ؤدي إل ة ت ع
ضاء             . المقضي اد انق دأ سریان میع ى یب ذ حت ر بالتنفی إذْ كان یتعین انتظار قرار الأم

  .الطعن في الحكم

ادة       صت الم ذكر، ن الف ال وم س ب المرس سبب؛ وبموج ذا ال ن ١٤٩٤/٢ولھ  م
الحكم، ولا     الطعون: " قانون المرافعات على أن    ق ب ت النط  في حكم التحكیم تُقبل من وق

الحكم              ار ب اریخ الإخط ن ت لال شھر م ارس خ م تُم ون إذا ل . )٢("یمكن مباشرة ھذه الطع
م       سنة    ٤٨وھكذا؛ بموجب المرسوم رق اد       ٢٠١١ ل دء سریان میع ت ب شرع وق دل الم  ع

رف ا   ة للط الحكم، ودون حاج ار ب ت الإخط ن وق دأ م ھ یب ن وجعل ضاء الطع ام انق ذي ق ل
  .بالإخطار إلى الحصول مُسبقا على الأمر بتنفیذ حكم التحكیم

ادة          ت الم  ١٤٧٥ومن ناحیة أخرى؛ قبل صدور المرسوم المشار إلیھ أعلاه، كان
ع           ا یق صحیح م یم، وت م التحك سیر حك ب تف من قانون المرافعات الفرنسي تُنظم أحكام طل

ھ فیھ من أخطاء مادیة، والفصل فیما أغفلت محكمة ال       ذه    . )١(تحكیم الفصل فی ن ھ م تك ول

                                                             
= 

الحكم أما میعاد تقدیم الطعن بالاستئناف ضد حكم التحكیم فلا ینقضي إلا بعد مضي شھر من إعلان 
مُذیلا بالأمر بالتنفیذ، وذلك على خلاف القواعد العامة لمیعاد استئناف الأحكام المنصوص علیھا في 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر.  من قانون المرافعات٥٣٨، و ٥٢٨المادتین 
Cass. 2e civ., 15 févr. 1995: JCP 1995, II, 22541, note Rusquec- R. 
PERROT: Les recours devant la cour d'appel empêchent-ils l'arbitre de 
poursuivre sa mission?, Rev. arb. 1987, 107. 

  : وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de 
l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la 
sentence. 

. بصدور حكم التحكیم یستنفد المحكم ولایتھ على المنازعة التي فصل فیھا: " وكانت تنص على أنھ )٢(
ومع ذلك؛ یملك المحكم سلطة تفسیر الحكم، وتصحیح الأخطاء المادیة التي تلحق بھ، وإصدار حكم 

وتطبق الأحكام المنصوص علیھا في المواد من . طلباتتكمیلي عند إغفالھ الفصل في بعض ال
وإذا تعذر انعقاد محكمة التحكیم من جدید، فإن ھذه السلطة تكون للمحكمة المُختصة . ٤٦٣ -٤٦١

= 



 

 

 

 

 

 ١٠٠

ات      ذا الطلب دیم ھ ددا لتق ادا مُح ضع میع ادة ت ي أي    . الم ع الأطراف ف ان بوس م؛ ك ن ث وم
دم   د، التق یم جدی اق تحك ة لاتف یم، ودون حاج اد التحك ضاء میع د انق و بع ى ول ت، حت وق
م               دار حك ة، أو إص اء مادی ن أخط ھ م ق ب ا یلح صحیح م یم، أو ت م التحك بطلب تفسیر حك

  .تكمیلي

ي        وسعیا نحو ضمان سرعة حصول الأطراف على حكم تحكیم ذات طابع نھائي ف
، إلى تقصیر ٢٠١١ لسنة ٤٨مواعید قصیرة، فقد عمد المشرع؛ بموجب المرسوم رقم         

صحیح      یم، أو ت مدة إمكانیة لجوء الأطراف إلى محكمة التحكیم بطلبات تفسیر حكم التحك
یم  الأخطاء المادیة، أو الفصل فیما أغ  ة التحك ادة   . فلتھ محكم د الم ن  ٢، ١٤٨٦/١فنج  م

ة أشھر       قانون المرافعات تنص على أن ھذه الطلبات لا یمكن طلبھا إلا خلال میعاد الثلاث
صحیحي؛ أو     . التالیة للإخطار بحكم التحكیم    م الت دار الحك ویجب على محكمة التحكیم إص

  .)١(لب إلیھاالتكمیلي، في خلال ثلاثة أشھر تبدأ من تاریخ تقدیم الط
                                                             

= 
وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت ". بنظر النزاع في حالة عدم الاتفاق على التحكیم 

  :كالتالي
La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche. L'arbitre a 
néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et 
omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de 
statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si 
le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la 
juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage. 

  : وحول سلطة محكمة التحكیم بالنسبة للمسائل المنصوص علیھا في ھذه المادة، أُنظر
M-Cl. RONDEAU-RIVIER: J.-Cl. Procédure civile, Fasc. 1042, Arbitrage, 
La sentence arbitrale, n. 72. 

  : وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي)١(
Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 
sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de 
la sentence. Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou 
complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du 
= 



 

 

 

 

 

 ١٠١

  المبحث الخامس
  تأكيد وتعزيز سلطة قاضي الدولة

  

سیم -٧٣ ي        : تق ة ف ي الدول لطات قاض ان س ي بی ب ینبغ ذا المطل وع ھ ة موض لدراس

ل المرسوم      یم قب سنة  ٤٨إجراءات التحك ب الأول  ( ، ٢٠١١ ل ك؛   ). المطل د ذل وبع

  ).المطلب الثاني ( نتناول تلك السلطات بعد المرسوم سالف الذكر، 

  

  المطلب الاول
  سلطات قاضي الدولة في إجراءات التحكيم

  ٢٠١١ لسنة ٤٨ قبل المرسوم 
  

م        : تحدید -٧٤ تحدثھا المرسوم رق ي اس ة الت سائل الجوھری سنة  ٣٥٤من الم  ١٩٨٠ ل

راءات     ة إج ضمان فاعلی ة ل ساعدة والمعاون لطات الم ة س ي الدول ى لقاض ھ أعط أن

  :ومن مظاھر ھذه السلطات؛ ما یلي. التحكیم

یم         : أولا -٧٥ ة التحك شكیل محكم ة بت ات المتعلق ي المنازع ك   : التدخل ف ستفاد ذل وی

ھ      ١٤٤٤من المادة    ى أن نص عل ت ت ي كان ات؛ والت شأة   : "  من قانون المرافع د ن بع

                                                             
= 

tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second 
alinéa de l'article 1463.  



 

 

 

 

 

 ١٠٢

ن              د الأطراف أو م ل أح یم بفع ة التحك شكیل محكم دثت منازعة حول ت النزاع؛ إذا ح

ی     إن رئ ین، ف ین المحكم ة تعی د كیفی ین  جراء تحدی ولى تعی ة یت ة الابتدائی س المحكم

ومع ذلك؛ یتم ھذا التعیین عن طریق رئیس المحكمة التجاریة   . المحكم أو المحكمین  

راحة      ك ص ى ذل نص عل یم ی اق التحك ان اتف اھر    . إذا ك یم ظ رط التحك ان ش وإذا ك

ة      یس المحكم ى رئ یم، فعل ة التحك شكیل محكم سمح بت ا ی ضمن م بطلان، أو لا یت ال

  .)١("أن یُثبت ذلك ویُقرر بألا محل للتعیین المشار إلیھ 

یم            -٧٦ ة التحك شكیل محكم ن   : شروط تدخل قاضي الدولة في منازعات ت ستفاد م ی

 سالفة الذكر أن تدخل رئیس المحكمة الابتدائیة؛ للمساعدة في مسألة  ١٤٤٤المادة  

  :تشكیل محكمة التحكیم، كان یلزم لھ توافر عدة شروط؛ ھي

ي  : منازعة حول تشكیل محكمة التحكیم أن توجد   -)١( -٧٧ یعد من قبیل المنازعة ف

ومن ثم؛ . تشكیل محكمة التحكیم حالة ما إذا رفض المحتكم ضده طلب تعیین المحكم   

                                                             
  :وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )١(

Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté 
du fait de l'une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de 
désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les 
arbitres. Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal 
de commerce si la convention l'a expressément prévu. Si la clause 
compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour 
permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et 
déclare n'y avoir lieu à désignation. 

  :وحول سلطة قاضي الدولة في المسائل المنصوص علیھا في ھذه المادة، أُنظر
E. LOQUIN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1034- B. LEURENT: L'intervention du 
juge, Rev. arb. 1992, 303- N. BOUCHE: L'inapplicabilité manifeste de la 
convention d'arbitrage, RJDA 2006, p. 1109- FOUSSARD: Le recours pour 
excès de pouvoir dans le domaine de l'arbitrage, Rev. arb. 2002, p. 579. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣

تكم          رفض المح ة ب یختص قاضي الدولة في ھذه الحالة بالفصل في المنازعة المتعلق

شكیل    . )١(ضده تعیین المحكم  د منازعة حول ت یم إذا   وبالعكس؛ لا توج ة التحك  محكم

إن                   اني ف م الث ین المحك ھ تعی دعى علی ة رفض المُ ي حال ھ ف یم أن تضمن شرط التحك

لا                اني فع م الث ین المحك ر بتعی ذا الأخی ام ھ . )٢(تعیینھ یتم بواسطة نقیب المُحامین وق

ساعدتھ             نح مُ ھ رفض م شار إلی ة الم وإذا وُجدت المنازعة فلا یجوز لرئیس المحكم

ة ا   شكیل محكم ي ت صاصھ       ف ي اخت دخل ف ة لا ت ة جدی ود منازع ة وج یم بحُج لتحك

ستعجلة       ور الم یا للأم رفض         . )٣(بوصفھ قاض ذا ال ل ھ ى أن مث ھ إل ب بعض الفق وذھ

  .  )٤(یشكل تجاوزا لرئیس المحكمة في سلطتھ یُبرر الطعن على قراره بالاستئناف

یم تُخول         یس  وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن المنازعة حول تشكیل محكمة التحك رئ

ین        لفا لتعی دد س شخص المُح تبدال ال رفض اس لطة أن ی شأنھا س ة ب ة الابتدائی المحكم

ث،     المحكمین، ولرئیس المحكمة أن یمنح ھذا الشخص میعادا مُحددا لتعیین المحكم الثال
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر  )١(
TGI Paris, 25 oct. 1983: Rev. arb. 1984, p. 372. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر.  من قانون المرافعات١٤٤٤إذ في ھذه الحالة لا محل لتطبیق المادة  )٢(
Cass. 2e civ., 3 nov., 1993: Rev. arb. 1994, p. 533, obs. Fouchard- Rappr. 
Cass. 2e civ., 25 mai 2000: Rev. arb. 2000, p. 640, note Lacabarats. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 2e civ., 8 avr. 1998: Rev. arb. 1998, p. 373, obs. Hory. 

  :أُنظر )٤(
FOUSSARD: Le recours pour excès de pouvoir dans le domaine de 
l'arbitrage, Rev. arb. 2002, p. 579- Retour sur l'excès de pouvoir en matière 
d'arbitrage; vers une consolidation des règles?, Rev. arb. 2004, p. 803- E. 
LOQUIN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1034- B. LEURENT: L'intervention du 
juge, Rev. arb. 1992, 303- HORY: Obs. sous: Cass. 2e civ., 8 avr. 1998: Rev. 
arb. 1998, p. 373. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤

ة          شكیل محكم ة بت ات المتعلق ة المنازع ي كاف صل ف ا للف ا مُعین راف یوم دد للأط ویُح

رارات         كما قُضي؛ بأنھ  . )٥(التحكیم ة الق ة مُراقب ة الابتدائی یس المحكم  یدخل في سلطة رئ

  .)٦(التي یتخذھا الشخص المُحدد سلفا لتعیین المحكمین

یم  -)٢( -٧٨ ة التحك ف محكم ھ وص ا ل ة بم ق المنازع ي  :  أن تتعل وافر ف م یت إذا ل ف

ادة    ق الم اق تطبی ي نط دخل ف ا لا ت ف فإنھ ذا الوص ة ھ انون ١٤٤٤المنازع ن ق  م

أن             . المرافعات صدد، ب ذا ال ي ھ ضي؛ ف ث قُ اكم، حی ھ المح ت تجري علی وھذا ما كان

ادة                ق الم اق تطبی ي نط دخل ف ارات لا ی ة للابتك ة الوطنی المنازعة حول تشكیل اللجن

  .)١(المذكورة، فھذه اللجنة لیس لھا وصف محكمة التحكیم

ة  -)٣( -٧٩ ة وحال صلحة قائم ة م ي المنازع وافر ف ة :  أن تت ول المنازع زم لقب  فیل

ة  )رئیس المحكمة الابتدائیة  ( المُقامة أمام قاضي الدولة،      ؛ بخصوص تشكیل محكم

  .)٢(التحكیم، أن یتوافر فیھا شرط المصلحة القائمة والحالة

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

TGI Paris, 28 oct. 1983: Rev. arb. 1985, p. 151- TGI Paris, 21 mars 1984: 
Rev. arb. 1985, p. 94. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
TGI Paris, 23 juin 1988: Rev. arb. 1988, p. 657, note Fouchard. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
TGI Paris, 5 mars 1984: Rev. arb. 1984, p. 379. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
TGI Paris, 16 janv. 1985: Rev. arb. 1985, p. 97- TGI Paris, 8 févr. 1985: 
Rev. arb. 1985, p. 99. 
ومن ثم؛ إذا أصدر المحكم حكمھ وقام بإیداعھ فإنھ لا یجوز طلب رد ھذا المحكم استنادا لنص المادة 

  :  وتطبیقا لذلك، أُنظر. ئمة من قانون المرافعات لعدم وجود مصلحة قا١٤٤٤
TGI Paris, 22 oct. 1984: Rev. arb. 1985, p. 167.                                                
= 



 

 

 

 

 

 ١٠٥

فلا یختص قاضي الدولة :  أن یدخل النزاع في نطاق تطبیق شرط التحكیم     -)٤( -٨٠

زاع      اق     بنظر المنازعة حول تشكیل محكمة التحكیم إذا كان الن ي نط لا ف دخل أص لا ی

  .إذ لا جدوى من بحث المنازعة في ھذه الحالة. )٣(شرط التحكیم

 من قانون المرافعات أن الاختصاص بنظر المنازعات ١٤٤٤ویستفاد من المادة  

صاص           ذا الاخت د ھ ة، ولا ینعق ة الابتدائی حول تشكیل محكمة التحكیم كان لرئیس المحكم

ضي؛   . كان اتفاق التحكیم ینص على ذلك صراحة لرئیس المحكمة التجاریة إلا إذا       د قُ وق

ة          یس المحكم صاص رئ ى اخت نص عل یم ی رط التحك ان ش ھ إذا ك صدد، بأن ذا ال ي ھ ف

ن              ین م یَّن المُعین ین المحكم اق ب دم الاتف ة ع ي حال ث ف التجاریة فقط بتعیین المحكم الثال

ام       صاصھ إذا ق الف اخت ون خ ة یك ة التجاری یس المحكم إن رئ م  الأطراف، ف ین محك  بتعی

  .)١(بسبب رفض أحد الأطراف القیام بھذا التعیین

 ١٤٥٤ویستفاد ذلك من المادة   : التدخل لاستكمال تشكیل محكمة التحكیم    : ثانیا -٨١

ھ         ى أن نص عل ت ت ي كان ات؛ والت انون المرافع ن ق راف    : " م ار الأط دما یخت عن

ا  المحكمین من عدد زوجي، فإنھ یتم استكمال محكمة التحكیم بمحك  م مرجح، إما وفق

ین        ق المحكم ن طری ات، ع ذه الاقتراح د ھ م توج ا؛ إذا ل راف، وإم ات الأط لاقتراح

                                                             
= 

كما قُضي بعدم قبول طلب تعیین المحكمین تأسیسا على أن ھناك خصومة قائمة أمام القضاء العادي 
وتطبیقا . د فلن یكون ھناك محل لإجراءات التحكیمحول صحة العقد، وأنھ إذا قُضي ببطلان ھذا العق

  :لذلك، أُنظر
T. com. Poitiers 1er févr. 1993: Rev. arb. 1994, p. 564, obs. Fouchard.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
TGI Paris, 22 oct. 1990: Rev. arb. 1994, p. 556, obs. Fouchard. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. com., 19 nov. 1985: JCP 1986, IV, 45. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦

ن        المُعینین، وفي حالة عدم اتفاق ھؤلاء المحكمین یكون استكمال محكمة التحكیم ع

  .)١("طریق رئیس المحكمة الابتدائیة 

یم فردیا، وبموجب ھذه المادة أوجب المشرع أن یكون عدد أعضاء محكمة التحك   
ام      ذكورة أحك ادة الم ضمنت الم د ت ین فق ن المحكم ا م ددا زوجی راف ع ار الأط وإذا اخت

ردي      دد ف ن ع ون م یم لتك ة التحك تكمال محكم شرع    . )٢(اس ل الم ام تخوی ذه الأحك ن ھ وم
دار         رئیس المحكمة الابتدائیة سلطة التدخل لاستكمال محكمة التحكیم وذلك من خلال إص

ى          . )٣(رجحأمر بتعیین المحكم الم     صر عل ن تقت م تك ة ل ة الابتدائی یس المحكم لطة رئ وس
ین           ان یتع ذي ك م ال ین المحك لطة تعی رئیس س تعیین المحكم المُرجح فقط، بل كان لھذا ال

ھ    د الأطراف تعیین ى أح یم       . عل ضمن شرط التحك ھ إذا ت صدد، بأن ذا ال ي ھ ضي؛ ف د قُ وق

                                                             
   :وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )١(

Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal 
arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux 
prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres 
désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du 
tribunal de grande instance. 

؛ في ھذا الصدد، بأن اتفاق الطرفان على إخضاع النزاع Parisوقضت محكمة استئناف باریس  )٢(
إثنین من المحكمین فقط مع إضافة محكم ثالث في حالة عدم الاتفاق فیما بینھما فیما بینھما على 

 من قانون المرافعات، ومن ثم یكون شرط ١٤٥٤ھو أمر یتعارض مع الأحكام الآمرة للمادة 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. التحكیم ظاھر البطلان

CA Paris, 3 mai1995: Rev. arb. 1995, p. 631, obs. Level- CA Colmar, 12 
déc. 2002: JCP 2003, I, 154, obs. Ortscheidt. 
. وبالعكس؛ قُضي بأن شرط التحكیم لا یُعتبر ظاھر البطلان لمجرد الإشارة فیھ لعدد زوجي من المحكمین

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
Cass. 2e civ., 25 mars 1999: Bull. II, n. 58. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
TGI Paris, 22 avr. 1983: Rev. arb. 1983, p. 479, note Moreau- TGI Paris, 22 
févr. 1984: Rev. arb. 1995, p. 91. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧

لى تعیین المحكم الثالث قام رئیس إذا لم یتفق المحكمان المُختاران ع  : " النص على أنھ  
ین    ذا التعی ة بھ ة الابتدائی یس     "المحكم لطة رئ صار س ي اقت ارة لا تعن ذه العب إن ھ ، ف

ان          ذي ك م ال ین المحك لطة تعی ك س ل یمل المحكمة الابتدائیة على اختیار المحكم الثالث، ب
  . )١(یتعین في الأصل على أحد الأطراف تعیینھ

 من قانون ١٤٥٦/٢ویستفاد ذلك من المادة : میعاد التحكیمالتدخل لتمدید : ثالثا -٨٢
ن      : " المرافعات؛ والتي كانت تنص على أن      اقي یمك انوني أو الاتف میعاد التحكیم الق

ة           ن محكم ؤلاء أو م د ھ ب أح ى طل اء عل راف، أو؛ بن اق الأط واء باتف ده س تمدی
ش    ة الم ي الحال ة، أو؛ ف ة الابتدائی یس المحكم ق رئ ن طری یم، ع ي التحك ا ف ار إلیھ

  .)٢("، عن طریق رئیس المحكمة التجاریة ١٤٤٤/٢المادة 

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Paris, 22 mars 1991: Rev. arb. 1992, 652, obs. Cohen.                               
مین المُعینین؛ عند تفویضھما باختیار المحكم الثالث، كما قُضي بأنھ إذا كانت العادة جرت على أن المحك

إذْ الاستقلال . یراعیان اتفاق الأطراف الذین عینھما، إلا أنھ لا یوجد التزام قانوني بمراعاة ھذا الاتفاق
المُفترض في المحكمین یؤدي بھما؛ في حالة وجود منازعة، إلى التوافق فیما بینھما على المحكم 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. لرأي الأطرافالثالث دون عبرة 
TGI Paris, 4 avr. 2003: Rev. arb. 2005, p. 162, obs. Laeger. 
أما إذا تم تعیین المحكم الثالث بمعرفة أحد المحكمین المُعینین من قبل الأطراف دون مُشاورة واتفاق 

راف في تعیین المحكمین، كما أن فیما بین المحكمین فإن الحكم یكون باطلا لإخلالھ بمبدأ مُساواة الأط
  : وتطبیقا لذلك، أُنظر. ھذا المبدأ ینطبق في التحكیم الداخلي والدولي

CA Paris, 25 mai 1983: Rev. arb. 1984, p. 390, obs. Bernard- CA Paris, 1re 
C, 16= nov. 1999: Rev. arb. 2000, p. 299.  

  :انت كالتاليوعبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، ك )٢(
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des 
parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le 
président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 
1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce.  



 

 

 

 

 

 ١٠٨

یم؛          اد التحك د میع سألة تمدی نظم م ت تُ ا كان ومؤدى المادة المشار إلیھا أعلاه أنھ
اق الأطراف     . )١(سواء أكان المیعاد قانونیا أو اتفاقیا      ا باتف ومد میعاد التحكیم كان یتم إم

اء   ة بن ي الدول دخل قاض ق ت ن طری ة   أو ع ن محكم راف أو م د الأط ن أح ب م ى طل  عل
یم            . التحكیم اد التحك د میع سألة م ع  . )٢(ومن ثم؛ فالأصل ألا تختص محكمة التحكیم بم وم

د      Seineذلك؛ قضت محكمة السین      ى م  بأنھ یمكن للأطراف النص في اتفاق التحكیم عل
ین وذ                د للمحكم ذا الم ل ھ رك تفعی ددة بواسطتھم وت رة مُح یم لفت در   میعاد التحك ك إذا ق ل

د      . )٣(ھؤلاء ضرورة ذلك   ل الم ین بتفعی سمح للمحكم ھذا مع مراعاة أن القضاء لم یكن ی
ر ضرورة              ین لتقری ة للمحكم رة زمنی ددوا فت المُتفق علیھ من الأطراف إذا كان ھؤلاء ح

إذْ بانتھاء تلك الفترة تزول السلطة المُخولة للمحكمین بخصوص إمكانیة مد میعاد      . المد
  .)٤(التحكیم

                                                             
 من قانون ١٤٥٦/١والمیعاد القانوني للتحكیم ھو میعاد الستة أشھر التي كانت تنص علیھ المادة  )١(

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ولا یُعمل بھذا المیعاد إلا إذا لم یتفق الأطراف على میعاد آخر. المرافعات
Cass. 2e civ., 17 nov. 1976: D. 1978, 310, note J. Robert- CA Paris, 14 févr. 
1968: Rev. arb. 1968, 13- CA Paris, 10 févr. 1984: Rev. arb. 1985, obs. 
Bernard. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. أما إذا حددت الأطراف میعادا اتفاقیا فإنھ یحل محل المیعاد القانوني
CA Paris, 9 janv. 1958: Gaz. pal. 1958, I, 221.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e 13 janv. 1993: D. 1993, 204, note Chartier- Cass. 1re civ., 15 juin 
1994: Dr. et patrim. janv. 1995, n. 829, p. 85, obs. Laroche- Rappr. Cass. 2e 
civ., 2 nov. 2002: JCP 2003, I, 164, n. 5, obs. Ortscheidt- CA Paris, 27 oct. 
2005: D. 2005, pan. 3061, obs. Clay- CA Paris, 1re C, 29 juin 2006: Rev. arb. 
2008, 79, obs. Jarrosson. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
T. civ., Seine, 14 mars 1963: JCP 1963, II, 13396, note P. L. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Paris, 12 nov. 1993: Rev. arb. 1995, 68- Contra, Cass. 2e civ., 7 nov. 
2002: Rev. arb. 2003, p. 115, note Loquin. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ویجوز للأطراف الاتفاق على شخص من الغیر یتولى مد میعاد التحكیم
= 



 

 

 

 

 

 ١٠٩

ة                یس المحكم ي رئ دد ف ان یتح یم ك اد التحك د میع دخل لم ذي یت ة ال وقاضي الدول
ة     ة التجاری یس المحكم ة أو رئ اد        . الابتدائی د میع سألة م تص بم ن یخ م یك ر ل ذا الأخی وھ

راحة      ذلك ص صاصھ ب ى اخت نص عل یم ی اق التحك ان اتف یم إلا إذا ك ع  . التحك ي جمی وف
اء  ون بن یم یك اد التحك د میع وال تمدی ة  الأح ن محكم راف أو م د الأط ن أح ب م ى طل  عل

یم اد        . التحك د میع ب تمدی ین طل ن المحكم ن لأي م ھ یمك صدد، بأن ذا ال ي ھ ضي؛ ف وقُ
ذرع       )١(التحكیم ، وإذا لم یستعمل المحكم إمكانیة طلب تمدید المیعاد فلا یمكنھ بعد ذلك الت

ن    لات م زاع والإف ر الن ن عناص زء م ي ج صل ف رفض الف رر ل ت كمب نقص الوق ار ب إنك
  .)٢(العدالة

د        ى تمدی ورئیس المحكمة الابتدائیة كان یملك سلطة تقدیر الأسباب التي تدعو إل
دیر             . )٣(میعاد التحكیم  لطة تق ك س ھ لا یمل اد فإن د المیع أما إذا كان ینظر طلب جدید بتمدی

د              ابق بالتمدی ر س د أم ن ض ي الطع ة ف . )٤(مدى ملائمة أو قانونیة أسباب البطلان المُقدم
ومن ثم؛ فقد قُضي بأن رئیس . مشرع لم یكن یضع قیدا على مُدة تمدید میعاد التحكیموال

د دون    ى التمدی ق عل ة، وإذا واف ل حُری د بك دة التمدی د مُ ك تحدی ة یمل ة الابتدائی المحكم

                                                             
= 

Cass. 2e civ., 17 nov. 1976: D. 1978, 310, note J. Robert- CA Paris, 3 déc. 
1981: Rev. arb. 1982, 91, note Mezger.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
TGI Paris, 29 nov. 1989: JCP 1990, IV, 58- E. LOQUIN: J.-Cl. Proc. civ., 
Fasc. 1032- J. PAILLUSSEAU: L'arbitre responsable du délai d'arbitrage, 
JCP 2006, I, 129- Ph. GRANJEAN: La durée de la mission des arbitres, 
Rev. arb. 1995, 39.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CA Paris, 26 janv. 1988: Rev. arb. 1988, 307, note Jarrosson. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
TGI Paris, 12 janv. 1988: Rev. arb. 1994, 538, obs. Fouchard. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
TGI Paris, 6 juill. 1990: Rev. arb. 1994, 538, obs. Fouchard. 



 

 

 

 

 

 ١١٠

د                 ون م انوني؛ أي یك اد الق دة المیع اوز مُ ب ألا تتج رة یج ذه الفت تحدید لفترة المد فإن ھ
  .)١(كحد أقصىالمیعاد لستة أشھر 

ذه   : التدخل للفصل في طلبات تنحي ورد المحكمین : رابعا -٨٣ ي ھ وسلطة التدخل ف

ضي      ٢، ١٤٦٣/١المسألة یستفاد من المادة   ت تق ي كان ات؛ والت انون المرافع  من ق

ھ شف أو  : " بأن ي تُكت رد الت باب ال ن أس سبب م م أو رده إلا ل ي المحك ن تنح لا یمك

ة      والمنازعات. تطرأ بعد تعیینھ    المتعلقة بتطبیق ھذا النص تُرفع أمام رئیس المحكم

  .)٢("الابتدائیة المُختصة 

، وخولت رئیس )٣(ومفاد ھذه المادة أنھا كانت تضع الضوابط لتنحي ورد المحكم

سائل     ك الم ة بتل ان  . المحكمة الابتدائیة المُختصة سلطة الفصل في المنازعات المتعلق وك

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. req. 24 oct. 1892: DP 92, I, 616- Cass. req. 25 mars 1941: S. 1941, I, 
99. 
. أیضا؛ اتفاق الأطراف على تمدید میعاد التحكیم وإغفال ذكر فترة المد فإن المیعاد یمتد لستة أشھر

  :روتطبیقا لذلك، أُنظ
Cass. 1re civ., 1er juin 1994: JCP 1994, I, 3805, obs. Cadiet. 

  :وعبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كانت كالتالي )٢(
Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de 
récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation. 
Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées 
devant le président du tribunal compétent. 

ومن ھذه الضوابط أنھ لا یجوز طلب رد المحكم إلا لسبب من أسباب الرد یتم اكتشافھ أو یطرأ بعد  )٣(
د المحكم ومع ذلك لم یقدم ھذا الطرف طلبا برده فذلك فإذا كان الطرف یعلم تماما بسبب ر. تعیینھ

یُعتبر قبولا منھ بسلطة المحكم مما یمنعھ من التمسك بعد ذلك بمثل ھذا الطلب للمنازعة في صحة 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. تشكیل محكمة التحكیم

CA Versaille, 14 nov. 1996: Rev. arb. 1997, 361, note Hory. 



 

 

 

 

 

 ١١١

ة   یلزم لمباشرة ھذه السلطة أن تك      ت قائم ذا    . )١(ون خصومة التحكیم لازال ي ھ ضي؛ ف وقُ

م      رد المحك ب ب و طل ة ھ ة الابتدائی یس المحكم ام رئ روح أم ان المط ھ إذا ك صدد، بأن ال

در     والحكم علیھ بإعادة الأتعاب التي دفعھا لھ الطرف في حین أن ھذا المحكم كان قد أص

یم، لا  حكمھ وقام بإیداعھ، فإن رئیس المحكمة المذكور؛ باعتباره       قاضي منازعات التحك

م         ات أن المحك ط إثب ھ فق ین علی ا یتع م، وإنم ذا الحك ل ھ ول صحة مث صل ح تص بالف یخ

  .)٢(استنفد ولایتھ حول النزاع وأن خصومة التحكیم انتھت

یم           -٨٤ ى دعم إجراءات التحك ان یعمل عل ة ك ستفاد  : تنظیم سلطات قاضي الدول ی
ا       ي مج ین      مما سبق أن سلطات قاضي الدولة؛ ف ت موزعة ب داخلي، كان یم ال ل التحك

وھذا الأخیر لم یكن مختصا إلا . رئیس المحكمة الابتدائیة ورئیس المحكمة التجاریة    
اق          نص اتف شرط أن ی م، وب یم أو رد المحك ة التحك شكیل محكم ول ت ة ح بالمنازع

سائل،        ات،  ١٤٥٦، ١٤٤٤م ( التحكیم صراحة على اختصاصھ بنظر تلك الم  مرافع
   ).٢٠١١ لسنة ٤٨م رقم قبل المرسو

ة   ي الدول لطات قاض یم س ى تنظ شرع إل د الم د عم ل )٣(وق صورة تجع    ب
صورة              یم ب ة التحك ز عملی م وتعزی و دع دخل؛ وھ ذا الت ن ھ رض م ق الغ ھ یحق   تدخل

ة  م          . حقیقی ي تحك ة الت شروط الإجرائی سبة لل شرع بالن ا أورده الم إن م ذا؛ ف   ولھ

                                                             
  :أُنظر )١(

J. van COMPEMOLLE et G. TARZIA: L'impartialité du juge et de 
l'arbitre, Étude de droit comparé, Bruylant 2006- B. LEURENT: 
L'intervention du juge, Rev. arb. 1992, 303- M.-A CALVO: La récusation 
des arbitres CCI- Théorie et pratique, Gaz. pal. 1er-2 déc. 2000, 30. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
TGI Paris, (réf.) 22 oct. 1984: Rev. arb. 1985, 167. 

، ٧، ص ٦ما سبق، رقم : والذي سُمي؛ من الفقھ ومن بعده القضاء، بقاضي الدعم، راجع )٣(
 .والھوامش الملحقة



 

 

 

 

 

 ١١٢

رار     ن ق ھ م صدر عن ا ی ي، وم ذا القاض دخل ھ صول    ت ضمن الح ة ت ن طبیع ان م   ات، ك
ضي      ر المق وة الأم ائز لق یم ح م تحك ى حك راف عل سریع للأط ادة  . ال ا للم    ١٤٥٧فوفق

ات،    انون المرافع ن ق وم   ( م دور المرس ل ص سنة ٤٨قب ان )١( )٢٠١١ ل   ، ك
ستعجلة   صدره   )٢(قاضي الدولة یفصل فیما یُعرض علیھ بصفتھ قاضیا للأمور الم ا ی ، وم

                                                             
یھا في المواد في الحالات المنصوص عل: " وھذه المادة كانت في فقراتھا الثلاث تنص على أنھ )١(

، تُرفع أمام رئیس المحكمة الابتدائیة بواسطة أحد الأطراف أو عن ١٤٦٣، و ١٤٥٦، ١٤٤٤
طریق محكمة التحكیم، ویفصل فیھا بصفتھ قاضیا للأمور المستعجلة وذلك بموجب أمر لا یقبل 

حل لتعیین ومع ذلك؛ یمكن الطعن بالاستئناف في ھذا الأمر عندما یأمر ھذا الرئیس بألا م. الطعن
ویُرفع الاستئناف ویُفصل فیھ وفقا . ١٤٤٤/٣المحكم لأحد الأسباب المنصوص علیھا في المادة 

والرئیس المختص ھو رئیس المحكمة المُحددة في اتفاق . لإجراءات المُناقضة في الاختصاص
 لم یرد في وإذا. التحكیم، أو لرئیس المحكمة التي نص ھذا الاتفاق على إجراء التحكیم في دائرتھا

اتفاق التحكیم النص على شئ من ذلك كان المُختص ھو رئیس المحكمة التي یُقیم في دائرتھا 
المُدعى علیھ أو أحدھم، وإذا كان المُدعى علیھ یُقیم خارج فرنسا كان الاختصاص لرئیس المحكمة 

  :التاليوعبارة ھذه الماد؛ باللغة الفرنسیة، كانت ك". التي یُقیم في دائرتھا المدعي 
Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président du 
tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal 
arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette 
ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir 
lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1444 (alinéa 3). 
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de 
compétence. Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné 
par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette 
convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la 
convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure 
le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en 
France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur. 

 من قانون المرافعات لا ١٤٥٧وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن الأحكام المنصوص علیھا في المادة  )٢(
 المحكمة الابتدائیة بعریضة مُشتركة تأسیسا تحول بین الأطراف وبین رفع المنازعة إلى رئیس

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر.  من قانون المرافعات٥٧، و ٥٤على المادتین 
TGI Paris, 22 févr. 1984: Rev. arb. 1985, 91. 



 

 

 

 

 

 ١١٣

ر لا یقب    ن أوام نم یم       )١(ل الطع ة شرط التحك دم قابلی بطلان أو ع رار ب ق الق م یتعل ا ل ، م
  .)٢(للتطبیق

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 1re civ., 3 mars 2005: Rev. arb. 2006, 446, obs. Callé- Cass. 1re civ., 30 
oct. 2006: D. 2006, pan. 3026, obs. Clay- Cass. 2e civ., 10 mars 1993: Rev. 
arb. 1993, 431, note Hory. 
. وثار خلاف قضائي حول مسألة عدم قابلیة الأوامر التي تصدر من رئیس المحكمة الابتدائیة للطعن

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. قفاتجھت بعض الأحكام إلى أنھ لا یجوز الطعن في ھذه الأوامر بأي طری
Cass. 2e civ., 7 déc. 2000: Bull. II, n. 162- Cass. 1re civ., 4 juin 1992: RTD 
com. 1993, 642, obs. Dubarry et Loquin. 

 بأن عدم جواز الطعن بأي طریق یسري أیضا بالنسبة Parisكما قضت محكمة استئناف باریس 
تدائیة بكامل تشكیلھا، وذلك إذا ما أحیلت إلیھا المسألة من رئیس للأوامر التي تصدر من المحكمة الاب

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. المحكمة باعتباره قاضیا للأمور المستعجلة
CA Paris, 7 juill. 1992: Rev. arb. 1994, 728, obs. Bernard. 

المحكمة الابتدائیة واتجھت بعض الأحكام إلى جواز الطعن بالاستئناف ضد الأوامر الصادرة من رئیس 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. بغرض بطلانھا

Cass. 1re civ., 10 mai 1995: D. 1996, 79, note Bolard- CA Paris, 19 déc. 
1995: Rev. arb. 1996, 110, note Hory- Cass. 2e civ., 8 avr. 1998: Bull. II, n. 
121. 

 الطعن بالنقض ضد الحكم الذي لم یطبق اتفاق وفي اتجاه ثالث ذھبت بعض أحكام القضاء إلى جواز
    :وتطبیقا لذلك، أُنظر. التحكیم المُتضمن تعیین رئیس المحكمة التجاریة لغرض تشكیل محكمة التحكیم

Cass. 1re civ., 10 mai 1995; D. 1996, 79, note Bolard- Cass. 1re civ., 7 mars 
2000: Rev. arb. 2000, 447, note Lacabarats- D. FOUSSARD: Le recours 
pour excès de pouvoir dans le domaine de l'arbitrage, Rev. arb. 2002, p. 
579.   

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e civ., 10 juill. 2003: JCP 2004, I, 119, obs. Ortscheidt- N. BOUCHE: 
L'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, RJDA 2006, P. 
1109. 
ولا یختص رئیس المحكمة الابتدائیة بنظر طلب بطلان شرط التحكیم مُستقلا عن طلب یتعلق بالمنازعة 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. في تشكیل محكمة التحكیم
= 



 

 

 

 

 

 ١١٤

  المطلب الثاني
  سلطات قاضي الدولة في إجراءات التحكيم

  ٢٠١١ لسنة ٤٨بعد المرسوم 
  

م    -٨٥ وم رق ریس المرس سنة ٤٨تك دعم  ٢٠١١ ل ي ال رة قاض ور  :  لفك ن الأم م

ش      ذا المرسوم أن الم تحدثھا ھ ي اس ة الت صطلح  الھام دعم  " رع أدرج مُ ي ال  قاض

Juge dʹ appui "      یم إجراءات التحك ة ب صوص المتعلق ي الن ة؛   . ف ة القوی والرغب

ریس       ذا التك ى ھ ادت إل یم، ق سیة للتحك ة الفرن ب اللجن ن جان دل   . م وزارة الع ان ل وك

ذه            ل ھ ي مث اس أن تبن بعض التحفظات حول قبول فكرة قاضي الدعم؛ وذلك على أس

ولكن . ى التفكیر في أن الأمر یتعلق بإنشاء نظام جدید من المحاكم    الفكرة قد یؤدي إل   

ة         یس المحكم سابق، رئ ي ال ھذه الخشیة تبددت بفعل أن قاضي الدعم ھو؛ كما كان ف

دا           ضائیا جدی ا ق شكل نظام دعم     . )١(الابتدائیة، وأن الأمر لا ی ي ال رة قاض اق فك واعتن

ا  یؤكد قدرة المشرع على تطویر إجراءات التحكیم، و      قدرتھ على تجاوز ما ورد علیھ

  .من تحفظات

راف         ساعدة الأط تص بمُ ة یخ اض للدول ود ق ى أن وج ارة إل ي الإش وینبغ

الف    وم س دار المرس اریخ إص رتبط بت یم لا ی ة التحك یر عملی سن س ى ح ین عل والمحكم
                                                             

= 
Cass. 2e civ., 10 mai 1995: Rev. arb. 1995, 617, note Gaillard- CA Paris, 4 
mai 1988: Rev. arb. 1988, 657, note Fouchard- contra, TGI Paris, 3 juin 
1985: Rev. arb. 1987, 179, note Fouchard.  

  : أُنظر )١(
J. PELLERIN: L'arbitrage et le nouveau code de procédure civile, préc., p. 
385 s.  



 

 

 

 

 

 ١١٥

سنة  ٣٥٤وقد رأینا من قبل أن المرسوم      . الذكر ات  ١٤٥٧م ( ، ١٩٨٠ ل ، نظم  ) مرافع

و ة اللج ي   كیفی ة ف د المنازع ة عن ة التجاری ة أو المحكم ة الابتدائی یس المحكم ى رئ ء إل

ي          . بعض المسائل الخاصة بالتحكیم    ى اصطلاح قاض ارة إل دأ الإش ان ب ضاء ك كما أن الق

سنة  ٤٨ولكن؛ الجدید أنھ بموجب المرسوم  . )١(٢٠٠٥الدعم اعتبارا من عام      ٢٠١١ ل

ʹJuge dكرس المشرع مُصلح قاضي الدعم  appui  ووسع سلطاتھ في مجال التحكیم

  .الداخلي والدولي

دعم       -٨٦ ة ھو قاضي ال ة الابتدائی ى أن    : الأصل أن رئیس المحكم ارة إل در الإش تج

ن       ٢٠١١ لسنة   ٤٨المرسوم رقم    دعم م ي ال  أكد على جعل القاضي المدني ھو قاض

ل    صاص محتم وى اخت ة س ة التجاری رئیس المحكم ل ل م یجع ام، ول دأ الع ث المب حی

  .سبة لما یثور من منازعات تتعلق بتشكیل محكمة التحكیمبالن

ادة    ن الم ى م رة الأول د الفق ى أن  ١٤٥٩فنج نص عل ات ت انون المرافع ن ق   : م

ن ذات    . )٢("قاضي الدعم المُختص ھو رئیس المحكمة الابتدائیة   "  ة م رة الثانی أما الفق

ى   : " المادة فقد نصت على أنھ  یم عل اق التحك إن    ومع ذلك؛ إذا نص اتف ك صراحة، ف  ذل

واد              ا للم ة تطبیق ات المُقدم ي الطلب صل ف تص بالف ة یخ ة التجاری  -١٤٥١رئیس المحكم

ادة           . ١٤٥٤ ق الم ھ تطبی ة، یمكن ذه الحال واد  . )٣( "١٤٥٥وفي ھ  ١٤٥٤ -١٤٥١والم

                                                             
  : أُنظر )١(

Cass. 1re civ., 6 déc. 2005: JCP 2006.II.10066, note Clay; Rev. arb. 
2006.126, note Ch. Jarrosson; D. 2006.274, note P.-Y. Gautier; RTD com. 
2006.299, obs. Loquin. 

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance. 

  :بارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتاليوتجري ع )٣(
= 



 

 

 

 

 

 ١١٦

ة      ١٤٥٥تتعلق بتشكیل محكمة التحكیم، أما المادة       ة التجاری رئیس المحكم ن ل ي یمك  الت

صل ف    و یف ا وھ سلطة        تطبیقھ ق ب یم فتتعل ة التحك شكیل محكم ة بت ات الخاص   ي الطلب

ین إذا   م أو المحكم ین المحك ل لتعی ود مح دم وج م بع ي الحك ا ف دعم عموم ي ال   قاض

ق        ل للتطبی ر قاب بطلان أو غی اھر ال یم ظ ھ     . كان اتفاق التحك ى أن ادة عل ذه الم نص ھ   : وت

ر    یُقرر قاضي الدعم بأنھ لا محل للتعیین، إذا كان اتفاق ا        "  بطلان أو غی اھر ال لتحكیم ظ

  .)١("قابل للتطبیق 

داخلي    -٨٧ واد     : سلطات قاضي الدعم في مجال التحكیم ال یاغة الم شرع ص اد الم أع

ات       ا ب سلطات لم الخاصة بسلطات قاضي الدولة في إجراءات التحكیم، وأسند ھذه ال

سا      ". قاضي الدعم   " یُطلق علیھ    ي ال ان الوضع ف ا ك ي؛ كم بق، ویتدخل ھذا القاض

  :للفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل التالیة

یم  : أولا -٨٨ ة التحك شكیل محكم ة      : ت ات المتعلق ي المنازع دعم ف ي ال دخل قاض وت

واد      صوص الم ن ن ستفاد م یم ی ة التحك شكیل محكم انون  ١٤٥٤ -١٤٥١بت ن ق  م

ھ     ١٤٥١/٣فالمادة  . المرافعات ى أن نص عل ین      : "  ت ى تعی ق الأطراف عل م یتف إذا ل

ك                ال ارین وذل ین المُخت ة المحكم ستكمل بمعرف یم تُ ة التحك إن محكم رجح، ف محكم المُ

                                                             
= 

Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président 
du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes 
formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire 
application de l'article 1455. 

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement 
inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.    



 

 

 

 

 

 ١١٧

ین                   ان تعی اد ك لال المیع ك خ تم ذل م ی ین، وإذا ل ولھم التعی ن قب ارا م خلال شھر اعتب

  . )١( "١٤٥٩المحكم المُرجح عن طریق قاضي الدعم المشار إلیھ في المادة 

ھ    ١٤٥٢كما نصت المادة     ى أن ة عد   : "  عل ي حال ى    ف اق الأطراف عل م اتف
ین م أو المحكم ین المحك ة تعی ق  -١: كیفی م یتف د، إذا ل م واح یم بمحك ة التحك ي حال  ف

یم،      یم التحك ف بتنظ الأطراف على اختیار المحكم، فإن تعیینھ یتم بواسطة الشخص المُكل

دعم      ي ال طة قاض م بواس ین المحك ان تعی شخص ك ذا ال د ھ م یوج ة  -٢. وإذا ل ي حال  ف

یم بثلا  م      التحك ان المحك اران یُعین ان المُخت م والمحكم ل طرف محك ار ك ین، یخت ة محكم ث

ب        تلامھ الطل ن اس ارا م ھر اعتب لال ش م خ راف المحك د الأط ر أح م یخت ث، وإذا ل الثال

ي             ث ف م الثال ار المحك ان حول اختی ق المحكم م یتف الموجھ لھ من الطرف الآخر أو إذا ل

ین   میعاد شھر اعتبارا من قبول تعیینھم، فإن ا      وم بتعی لشخص المُكلف بتنظیم التحكیم یق

  .)٢("المحكم الثالث، وإن لم یوجد ھذا الشخص كان التعیین بواسطة قاضي الدعم 
                                                             

  :قرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتاليوتجري عبارة ھذه الف )١(
Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre 
complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à 
compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à 
défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459. 

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou 
des arbitres: 1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne 
s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne 
chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ; 2° En cas 
d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux 
arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas 
d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande 
qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent 
pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de 
= 



 

 

 

 

 

 ١١٨

ادة  د الم ضا؛ نج ھ١٤٥٣ أی ى أن نص عل ن  : "  ت أكثر م زاع ب ق الن دما یتعل عن

م أو          ین المحك إن تعی یم، ف ة التحك شكیل محكم ة ت ى كیفی ؤلاء عل ق ھ م یتف رفین ول ط

شخص               المحك ذا ال د ھ م یوج یم، وإذا ل یم التحك مین یكون بواسطة الشخص المُكلف بتنظ

  .)١("كان التعیین بواسطة قاضي الدعم 

ادة     صت الم ى أن ١٤٥٤وأخیرا؛ ن ة       : "  عل شكیل محكم صل بت زاع آخر یت ل ن ك

یم               ف بتنظ شخص المُكل اق الأطراف، بواسطة ال دم اتف ة ع ي حال التحكیم یتم تسویتھ؛ ف

  .)٢("ا لم یوجد ھذا الشخص یتم الفصل في النزاع بواسطة قاضي الدعم التحكیم، وإذ

وتدخل قاضي الدعم للفصل في المنازعة الخاصة برد : رد المحكم أو عزلھ: ثانیا -٨٩

ادة    ن الم ستفاد م م ی ھ  ١٤٥٦/٣المحك ى أن نص عل ي ت لاف  : " ؛ والت ة الخ ي حال ف

یم،    حول إبقاء المحكم، یتم تسویة المنازعة بواسطة الشخ       یم التحك ف بتنظ ص المُكل

ھ      ع إلی دعم، وتُرف ي ال طة قاض ا بواس صل فیھ تم الف شخص ی ذا ال د ھ م یوج وإذا ل

  .)٣("المنازعة خلال الشھر التالي للإفصاح أو لاكتشاف الواقعة المُتنازع فیھا 
                                                             

= 
l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser 
l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation. 

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent 
pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne 
chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou 
les arbitres. 

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, 
faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage 
ou, à défaut, tranché par le juge d'appui. 

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(
= 



 

 

 

 

 

 ١١٩

ن             ستفاد م م فی زل المحك ي المنازعة الخاصة بع صل ف أما تدخل قاضي الدعم للف

ى أن     من قان  ١٤٥٨المادة   نص عل ھ إلا    : " ون المرافعات؛ والتي ت ن عزل م لا یمك المحك

راف ع الأط اء جمی اع   . برض ون بإتب م یك زل المحك إن ع اع، ف ذا الإجم وافر ھ م یت وإذا ل

  .)١( "١٤٥٦الأحكام المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة 

زاع  : ثالثا -٩٠ زم ب   : موانع فصل المحكم في الن م یلت ھ   الأصل أن المحك مباشرة مھمت

ھ           . حتى الانتھاء منھا   ام أداء مھمت ین إتم ھ وب ا یحول بین دث م ذا  . ولكن؛ قد یح ولھ

ع               ذي یمن سبب ال ة ال نظم المشرع الأحكام الخاصة بحالة ما إذا ثار نزاع حول حقیق

زاع           ذا الن ي ھ صل ف ولى الف دعم یت ي ال ل قاض ھ، وجع ام أداء مھمت ن إتم م م . المحك

ھ      صت علی ا ن ذا م القول   ١٤٥٧وھ ك ب ات؛ وذل انون المرافع ن ق ى  : " م ین عل یتع

ن                    ھ م شروع یمنع بب م رر أو س د مب م یوج ا ل ا م ى نھایتھ المحكم مُتابعة مھمتھ حت

ن                . إتمامھا سویة المنازعة ع تم ت ار، ی سبب المُث ة ال لاف حول حقیق ة الخ ي حال وف

صل            تم الف شخص ی ذا ال ي  طریق الشخص المُكلف بتنظیم التحكیم، وإذا لم یوجد ھ ف

انع أو          الي للم شھر الت لال ال ة خ ھ المنازع ع ل دعم، وتُرف ي ال ن قاض ة م المنازع

                                                             
= 

En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par 
la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le 
juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du 
fait litigieux. 

  :غة الفرنسیة، كالتاليوتجري عبارة ھذه المادة؛ بالل )١(
L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. 
A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du 
dernier alinéa de l'article 1456. 



 

 

 

 

 

 ١٢٠

فقاضي الدعم لا یتدخل في الحالات التي ذكرتھا المادة إلا . )١("الامتناع أو الاعتزال 

  . عند عدم وجود شخص مُكلف بتنظیم التحكیم

ا  -٩١ یم : رابع اد التحك د میع صد  :تمدی ذا ال ي ھ دعم ف ي ال لطة قاض ن  وس ستفاد م د تُ
ى أن        ١٤٦٣/٢المادة   نص عل ي ت اقي     : "  مرافعات؛ والت انوني أو الاتف اد الق المیع

ي    طة قاض د بواس ون الم اق یك دم الاتف ة ع ي حال راف، وف اق الأط ده باتف ن م یمك
  .)٢("الدعم 

ھ   -٩٢ ى قرارات ن عل سلطاتھ والطع دعم ل ي ال رة قاض راءات مباش ف : إج م یختل ل
صدد ذا ال ي ھ را ف ر كثی م  الأم وم رق ل المرس ع قب ھ الوض ان علی ا ك سنة ٤٨ عم  ل

ادة          . ٢٠١١ ا الم نص علیھ ت ت ي كان ام الت یاغة الأحك  ١٤٥٧فقد أعاد المشرع ص
ادة      انون؛   ١٤٦٠من قانون المرافعات وأوردھا؛ بشكل أوضح، في الم ن ذات الق  م

د الأطراف، أو    : " والتي تنص على أن   اللجوء إلى قاضي الدعم یكون بواسطة أح
ویقدم الطلب ویتم تحقیقھ والفصل فیھ . ریق محكمة التحكیم أو أحد أعضائھاعن ط

ھ        . كما ھو الحال في المسائل المستعجلة     دم ل ب المُق ي الطل دعم ف ي ال صل قاض ویف
تئناف إذا      . بموجب أمر لا یقبل الطعن  ر بالاس ذا الأم ى ھ ن عل ومع ذلك؛ یمكن الطع

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci 
à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime 
d'abstention ou de démission. En cas de différend sur la réalité du motif 
invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser 
l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui 
suit l'empêchement, l'abstention ou la démission. 

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, 
à défaut, par le juge d'appui. 



 

 

 

 

 

 ١٢١

م أو ا       ین المحك ھ لا محل لتعی ي بأن رر القاض باب      ق ن الأس بب م وافر س ین لت لمحكم
  .)١( "١٤٥٥المنصوص علیھا في المادة 

ب     ١٤٦٠ومؤدى المادة    دعم یج ي ال  أن المشرع أراد التأكید على أن تدخل قاض
اع             ى إتب نص عل لال ال ن خ ون إلا م ن یك ك ل أن یكون تعزیزا حقیقیا لعملیة التحكیم، وذل

ر    الإجراءات المستعجلة عند مباشرة ھذا القاضي لسل  ن أوام ھ م طاتھ، وأن ما یصدر عن
دعم        . لا یقبل الطعن   ي ال ن قاض صادر م ومع ذلك؛ یجوز الطعن بالاستئناف على الأمر ال

اھر             یم ظ اق التحك سبب أن اتف ین ب والذي یُقرر فیھ أنھ لا محل لتعیین المحكم أو المحكم
ق    ل للتطبی ر قاب بطلان أو غی ادة  . )٢(ال ي الم د ف د  ١٤٦٠والجدی ت أح ا خول ضاء  أنھ  أع

                                                             
  :وتجري عبارة ھذا المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou 
l'un de ses membres. La demande est formée, instruite et jugée comme en 
matière de référé. Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible 
de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le 
juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à 
l'article 1455- Ph. FOUCHARD: La coopération du président di TGI á 
l'arbitrage, Rev. arb. 1995, 5, p. 34 s- Les institutions permanentes 
d'arbitrage devant le juge étatique, Rev. arb. 1997, 225 s. 

 قرر إذا كان اتفاق التحكیم ظاھر البطلان أو غیر قابل للتطبیق،: "  تنص على أنھ١٤٥٥والمادة 
وإذا اتخذ قاضي الدعم مثل . ، أي لا محل لتعیین المحكم أو المحكمین"قاضي الدعم بأنھ لا محل للتعیین 

  :؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي١٤٥٥وتجري عبارة المادة . ھذا القرار فإنھ یقبل الطعن علیھ بالاستئناف
Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement 
inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation. 

  :وحول فكرة اتفاق التحكیم ظاھر البطلان أو غیر القابل للتطبیق، أُنظر )٢(
N. BOUCHE: L'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, 
RJDA 2006, P. 1109- TGI Paris, 21 févr. 1993: Rev. arb. 1993, 479, note 
Moreau. 
وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن رئیس المحكمة الابتدائیة لا یمكنھ تقریر بطلان شرط التحكیم إلا إذا كان 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ھذا البطلان یستند إلى دلیل واضح لا نزاع فیھ
= 
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ي            سائل الت ن الم سألة م ي م صل ف دعم الف محكمة التحكیم إمكانیة أن یطلب من قاضي ال
وھذه الإمكانیة الجدیدة تسمح بتفادي وجود خلاف بین أعضاء  . تدخل في نطاق سلطاتھ   

دیرنا،  . محكمة التحكیم بخصوص اللجوء إلى قاضي الدعم   والإضافة الجدیدة ھي؛ في تق
صوص  ابق بخ ضاء س ریس لق سألةتك ذه الم ن   .  ھ ن لأي م ھ یمك ابقا بأن ضي س د قُ فق

  .)١(المحكمین طلب تمدید میعاد التحكیم

ة           ب اللجن ت ترغ ا كان وفي النھایة؛ تجدر الإشارة إلى أن المشرع، على عكس م
ة          ام محكم ر أم ضور الغی ر بح لطة الأم دعم س ي ال ول قاض م یُخ یم، ل سیة للتحك الفرن

یم ك  . التحك ي ذل شرع ف د الم ان رائ ى    وك ر عل ار الغی ي إجب ة ف ي الدول لطة قاض  أن س
ون       لطة یك رار س الحضور في إجراءات التحكیم ستكون ضعیفة؛ ومن ثم لا جدوى من إق

  .)٢(استعمالھا وھمیا

                                                             
= 

TGI Paris, 30 juin 1988: Rev. arb. 1994, 542, obs. Fouchard. 
 من ٨٢ویتعین تقدیم الاستئناف خلال میعاد المُناقضة في الاختصاص؛ المنصوص علیھ في المادة 

ویُرفع الاستئناف خلال ھذا المیعاد حتى ولو كان رفض تعیین المحكم أو المحكمین . قانون المرافعات
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. صدر عن تجاوز رئیس المحكمة الابتدائیة لسُلطتھ

Cass. 2e civ., 10 juill. 2003: JCP 2004, II, 119, n. 2, obs. Ortscheidt- Cass. 2e 
civ., 12 janv. 1998: Rev. arb. 1998, 111, note Hory- D. FOUSSARD: Le 
recours pour excès de pouvoir dans le domaine de l'arbitrage, Rev. arb. 
2002, p. 579..  

  :ظروتطبیقا لذلك، أُن) ١(
TGI Paris, 29 nov. 1989: JCP 1990, IV, 58- E. LOQUIN: J.-Cl. Proc. civ., 
Fasc. 1032- J. PAILLUSSEAU: L'arbitre responsable du délai d'arbitrage, 
JCP 2006, I, 129- Ph. GRANJEAN: La durée de la mission des arbitres, 
Rev. arb. 1995, 39.  

  :أُنظر) ٢(
E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de 
l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, n. 3, p. 153.  
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  الخاتمة
  

ا یطرأ                ة م ى مواكب ھ عل دى قدرت إن إكتساب أي قانون لوصف الحداثة یُقاس بم

دیلات متعاق       ضع لتع ة     من تطورات في الواقع دون أن یخ ة متقارب رات زمنی ي فت ة، وف . ب

ومان   ھ المرس م أحكام ذي نظ سي؛ ال یم الفرن انون التحك سنة ٣٥٤وق  ٥٠٠ و ١٩٨٠ ل

سنة  ة ١٩٨١ل سم بالحداث ي تت یم والت ال التحك ي مج دة ف وانین الرائ ن الق د م د . ، یع فق

ا دون أن           ین عام ى ثلاث د عل ا یزی ھ م ل بأحكام تمر العم تأثرت بھ قوانین دول عدة، واس

ضع ةتخ دیلات جوھری ضاء  .  لتع ان للق ستجدات ك رأت م ة ط رة الزمنی ذه الفت لال ھ وخ

بغتھ       ا أس ضل م الفرنسي دور بارز في استمرار القانون المذكور في مسایرتھا؛ وذلك بف

داخلي أو      أحكام المحاكم من تفسیرات، وما شیدتھ من مبادئ في مجال التحكیم؛ سواء ال

  .الدولي

ابع    ومع ذلك؛ لم یكن من المقبول      سم بالط  الاستمرار في العمل بقانون أضحى یت

م    . القضائي بشكل ملحوظ   سنة  ٤٨ولھذا؛ أراد المشرع الفرنسي؛ بموجب المرسوم رق  ل

ي      ٢٠١١ د الت ح القواع ادئ، وأن یوض ، أن یقنن ما استقرت علیھ أحكام القضاء من مب

ا تأ      ع م ى م ا یتماش ستحدث م ق، وی ي التطبی صعوبات ف ض ال شأنھا بع ور ب ھ  یث ذ ب خ

ة ة الحدیث وانین الأجنبی یم   . الق ام التحك ا لنظ دما ملحوظ ذكور تق وم الم د المرس ویع

الفرنسي؛ سواء الداخلي أو الدولي، حیث طور نظامھ القانوني وحرره من بعض القیود      

ى             اء عل یم والإبق في مواضع كثیرة؛ وذلك في إطار المحافظة على الدور الأساسي للتحك

ا       أصالتھ القائمة على الم   ع بھ ان یتمت ي ك ة الت روح العام رونة والاستقرار، وھي ذات ال

ي        . القانون السابق  وانطلاقا من ذلك؛ جاءت أحكام المرسوم الجدید تكشف عن الرغبة ف

اریس        ة ب ة مدین ز جاذبی یم، وتعزی ى التحك وء إل سیر اللج رة  Parisتی ان لمباش  كمك



 

 

 

 

 

 ١٢٤

دو        ین ال شدید ب افس ال دولي     إجراءاتھ؛ وذلك في ظل أجواء التن یم ال ذب التحك ل حول ج

  .فوق أراضیھا

 بعد أن فرغنا من تناول مجمل التطورات الجدیدة التي جاء بھا      :نتائج الدراسة

وجز  ٢٠١١ لسنة ٤٨المرسوم رقم   ؛ في مجال التحكیم الداخلي، فقد أصبح بوسعنا أن ن

  :ما كشفت عنھ تلك الدراسة من نتائج؛ والتي تتمثل فیما یلي

شر-)١( یم،      أدرج الم اق التحك ام لاتف ف الع ي التعری یم ف شارطة التحك رط وم م ( ع ش

ات ١٤٤٢ ود   ) مرافع ض القی ف بع ة، وخف ب الكتاب ث تطل ن حی ا م د بینھم ، ووح

ن أن  - شرطا أو مشارطة -الإجرائیة المتعلقة بالتحكیم الداخلي؛ فاتفاق التحكیم       یمك

ي          ھ ف ارة إلی ت الإش ستند تم ن م ات أو م لي،   ینتج من تبادل المكاتب د الأص م (  العق

ین           ).  مرافعات   ١٤٤٣ دم تعی سابق، ع انون ال ي الق س الوضع ف ى عك ضا؛ وعل أی

یم،   اق التحك لان اتف ھ بط ب علی م لا یترت ات ١٤٤٤م ( المحك ة ).  مرافع ولمواجھ

ة     ولا احتیاطی شرع حل ع الم د وض یم فق اق التحك ي اتف م ف ین المحك دم تعی ة ع حال

  .عات مراف١٤٥٤ -١٤٥١: تضمنتھا المواد

لي،       -)٢( د الأص ن العق یم ع رط التحك تقلال ش دأ اس ى مب شرع عل د الم  ١٤٤٧م (  أك

 ١٤٤٢م ( ، وتوسع في امتداد اتفاق التحكیم بالنسبة لمجموعة العقود، )مرافعات 

ث               ). مرافعات   داخلي؛ حی یم ال م التحك ذ حك ر بتنفی ن شروط الأم شرع م وخفف الم

، دون اشتراط ) مرافعات ١٤٨٧/١م ( م، یمكن الأمر بھذا التنفیذ على صورة الحك

ل          ن قب ھ الوضع م ن  . أن یكون التأشیر بھذا الأمر على أصل الحكم كما كان علی وم

ناحیة أخرى؛ قنن المشرع ما كانت تجري علیھ أحكام القضاء من أنھ یمكن رفض        

ح،       شكل واض ام ب ام الع الف النظ ان یخ یم إذا ك م التحك ذ حك ر بتنفی  ١٤٨٨م ( الأم

  ).ت مرافعا
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 خفف المشرع من القیود المتعلقة بإخطار حكم التحكیم؛ فسمح للأطراف بمزید من    -)٣(

م         . الحریة بخصوص كیفیة الإخطار    ا ل لان م ق الإع فیمكن القیام بالإخطار عن طری

ك،        ات  ١٤٨٤/١م  ( یتفق الأطراف على خلاف ذل ى     ).  مرافع ق ھؤلاء عل د یتف وق

  .بعلم الوصول، أو بالبرید الإلكترونيأن یكون الإخطار عن طریق خطاب مسجل 

اقض،        -)٤( دم التن ات  ١٤٤٦م (  استحدث المشرع مبدأ الترابط أو ع وفحوى  ).  مرافع

  .ھذا المبدأ أنھ دفع إجرائي مخصص كجزاء للتناقض في سلوك أحد الأطراف

سلبي،    -)٥( ھ ال ي جانب واء ف صاص؛ س صاص بالاخت دأ الاخت ى مب شرع عل د الم م (  أك

ات  مر١٤٤٨/١ ابي،  )افع ھ الإیج ات ١٤٦٥م ( ، أو جانب د أن ).  مرافع والجدی

ا         ١٤٤٨/١المادة   ي یطرح فیھ الات الت ل الح  اشتملت على صیاغة موحدة تجمع ك

یم، وتوسع              ة التحك ام محكم النزاع أمام قاضي الدولة؛ سواء قبل أو بعد عرضھ أم

دم قابلی     د ع صاصھ عن ة لاخت ي الدول تعادة قاض روض اس ي ف شرع ف اق الم ة اتف

  .التحكیم للتطبیق

یم؛     -)٦( ضائیة للتحك  عزز المشرع سلطة محكمة التحكیم وذلك بتأكیده على الطبیعة الق

ة    ى الطبیع ده عل م، وتأكی طلاح المحك یم باص ة التحك صطلح محكم تبدل م ث اس حی

القضائیة لكل إجراءات التحكیم؛ حیث قرر أنھ وإن كانت محكمة التحكیم تتحرر من    

سري         القواعد الإج  ع الأحوال ت ي جمی ھ ف ة، إلا أن اكم الدول ا مح رائیة التي تتقید بھ

واد   ي الم ة ف ضیة والمبین ة للق ة الموجھ ادئ العام یم المب صومة التحك ى خ  -٤عل

اد  ).  مرافعات ١٤٦٤/١م  ( ،  ٢٣/١،  ٢١ -١٣،  ٣،  ١٢/٢،  ١١/١،  ١٠ أیضا؛ أع

ی     اق    المشرع التأكید على السلطة القضائیة الكاملة لمحكمة التحك ي نط م، وتوسع ف

یم أن           . ھذه السلطة  ة التحك یمكن لمحكم ات ف ل إثب د الأطراف یحوز دلی فإذا كان أح

ضاء،     د الاقت ة عن ة التھدیدی و بالغرام ددھا ول ي تُح ة الت ھ بالكیفی أمر بتقدیم م ( ت
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ات  ١٤٦٧/٣ د  ).  مرافع أمر أح لطة أن ت یم س ة التحك شرع محكم ول الم وخ

 ولو بالغرامة التھدیدیة عند الاقتضاء، بأي إجراء الأطراف؛ بالشروط التي تُحددھا   

ده             ة وح ضاء الدول تص ق ع الأحوال یخ ي جمی تحفظي أو وقتي تُقدر ضرورتھ، وف

  ). مرافعات ١٤٦٨/١م ( بالحجز التحفظي والتأمینات القضائیة، 

اك       أما إذا كان ھناك اتفاق تحكیم ولم تكن محكمة التحكیم قد تشكلت بعد وكان ھن

ة                 حاجة لإجر  اكم الدول دى مح ى إح د الأطراف اللجوء إل یمكن لأح ي ف ي أو تحفظ اء وقت

م           ي تحك د الت لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق الوقتیة أو التحفظیة مع مراعاة القواع

ة أو             ة الابتدائی یس المحكم ى رئ ب إل دم الطل ضائیة، ویق ات الق ي والتأمین الحجز التحفظ

صوص       المحكمة التجاریة، الذي یفصل في طل      شروط المن ي ضوء ال ب إجراء التحقیق ف

ة        ١٤٥علیھا في المادة    ب الإجراءات الوقتی ي طل تعجال ف ة الاس ي حال ، ویفصل أیضا ف

  ). مرافعات ١٤٤٩م ( والتحفظیة التي یطلبھا أطراف التحكیم، 

الات رد                  -)٧( صوص ح شدد بخ ن ت ضاء م ام الق ھ أحك ت تتجھ إلی ا كان شرع م  تبنى الم

أنھ        إذْ یتع . المحكم ن ش ین على المحكم قبل قبول المھمة أن یكشف عن أي ظرف م

ن ذات              ن أي ظرف م شف ع التأثیر على استقلالھ أو حیاده، كما یتعین علیھ أن یك

  ). مرافعات ١٤٥٦/١م ( الطبیعة ینشأ بعد قبولھ مھمتھ، 

اء           -)٨( زل إلا بن ذا الع ن إجراء ھ لا یمك م؛ ف زل المحك   عدل المشرع الأحكام الخاصة بع

د        ا للقواع زل وفق تم الع اع ی دم الإجم ة ع ي حال راف، وف ع الأط اء جمی ى رض عل

ادة           ن الم رة م رة الأخی ي الفق ا ف ات  ١٤٥٨م ( ، ١٤٥٦المنصوص علیھ ).  مرافع

م           ي المحك سألة رد وتنح صاص بم شرع الاخت ل الم سرعة جع دواعي ال واستجابة ل

شخص ك    ذا ال د ھ م یوج یم، وإذا ل یم التحك ف بتنظ شخص المُكل صاص لل ان الاخت

دعم،  ي ال ات ١٤٥٦/٣م ( لقاض ة  ).  مرافع د المتعلق شرع القواع دل الم ضا؛ ع أی
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یم            صومة التحك بموانع واعتزال المحكم، فقرر أنھ ما لم یوجد شرط مُخالف تقف خ

د         زل أح زال، أو رد، أو ع ي، أو اعت انع، أو تنح ود م اة، أو وج ة وف ي حال ف

م   ھ المحك ل مھمت ى یقب ك حت ین، وذل ھ، المحكم ین مكان ذي یُع  ١٤٧٣/١م ( ال

ضاء   )مرافعات   ، ولم یجعل المشرع من توافر حالة من الحالات المذكورة سببا لانق

ي  . الخصومة كما كان علیھ الوضع من قبل      والقاعدة الجدیدة تعمل على الاقتصاد ف

  .الوقت والمال

شكل  ففي ظل الوضع الح   .  وضح المشرع القواعد المتعلقة بمواعید التحكیم -)٩( الي تت

ن               یھم، وم سندة إل ة المُ ین للمُھم م أو المحكم ول المحك ت قب محكمة التحكیم من وق

النزاع،      یم ب ة التحك تص محكم اریخ تخ ذا الت ات ١٤٥٦/١م ( ھ ضا؛ ).  مرافع أی

النزاع      یم ب ة التحك میعاد التحكیم یتحدد بستة أشھر تبدأ من تاریخ اختصاص محكم

  ). مرافعات ١٤٦٣/١م ( ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك، 

دأ           -)١٠( س المب ث عك داخلي؛ حی یم ال ام التحك ي أحك ن ف  عدل المشرع نظام طرق الطع

یم             م التحك ي حك ن ف ام للطع ق الع تئناف الطری د الاس ھ یع ي الوضع   . الذي وفقا ل فف

ك،                  ر ذل ى غی ق الأطراف عل م یتف ا ل تئناف م ل الاس یم لا یقب م التحك م ( الحالي حك

ات ١٤٨٩ داخلي؛  ).  مرافع یم ال ال التحك ي مج را ف دما كبی شكل تق دیل ی ذا التع وھ

  .حیث یعد استجابة للواقع العملي الذي یتفق مع جوھر نظام التحكیم

ا          -)١١( نص علیھ ت ت ي كان ذ الت الأمر بالتنفی ام الخاصة ب یاغة الأحك شرع ص اد الم  أع

ر  . ١٤٩٩، وأوردھا في المادة  ١٤٨٨المادة   نح   ومُفاد ھذه المادة أن الأم ذي یم ال

ق      أي طری ن ب ل الطع یم لا یقب م التحك ذ لحك ن   . التنفی تئناف أو الطع ك؛ الاس ع ذل وم

ا ھو مطروح             دود م ي ح انون؛ وف بالبطلان في حكم التحكیم یترتب علیھ وبقوة الق

أمام المحكمة، الطعن في أمر القاضي الذي فصل في طلب الأمر بالتنفیذ أو استنفاد 
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تئناف         أما الأم . ولایة ھذا القاضي   ھ بالاس ن علی یمكن الطع ذ ف رفض التنفی ذي ی ر ال

ى         اء عل تئناف؛ بن ة الاس خلال شھر من تاریخ إعلانھ، وفي ھذه الحالة تنظر محكم

یم         م التحك د حك دم ض طلب أحد الأطراف، في الاستئناف أو في الطعن بالبطلان المق

  ). مرافعات ١٥٠٠م ( إذا كان میعاد مباشرة الطعن لم ینقض، 

  إذْ المادة.دل المشرع نظام طُرق الطعن غیر العادیة في أحكام التحكیم الداخلي      ع -)١٢(
ى           ١٥٠٢  من قانون المرافعات أجرت تعدیلا لنظام الطعن بالتماس إعادة النظر عل

ة   : حكم التحكیم الداخلي من ناحیتین     ن ناحی ة        : فم لوب الإحال شرع أس سلك الم م ی ل
ادة       اس إع ن بالتم ام الطع صوص نظ ل ن ى ك ام    إل سبة للأحك ررة بالن ر المُق النظ

ادة     ن الم م م ان یُفھ ا ك و م ى نح ضائیة عل ة  ١٤٩١الق ى الإحال صر عل ا اقت ، وإنم
یم       ال التحك ادة     . للمواد المُفیدة في مج ي الم واردة ف ة ال شمل  ١٥٠٢/١والإحال  لا ت

ادة  ھ     ٥٩٣الم ن علی ن الطع ى یمك ا حت م نھائی ون الحك ب أن یك ي تتطل ؛ والت
ة  ومن  . بالالتماس ادة     : جھة ثانی صت الم د       ١٥٠٢ن اس ض ن بالالتم ى أن الطع  عل

د           ن جدی ة م ذه المحكم اد ھ أحكام التحكیم یُرفع أمام محكمة التحكیم، وإذا تعذر انعق
فإن الطعن بالالتماس یُرفع أمام محكمة الاستئناف التي ینعقد لھا الاختصاص بنظر 

  .الطعون الأخرى ضد حكم التحكیم

دء سریان          عدل المشرع موا  -)١٣( ت ب ل وق یم؛ فجع م التحك ي حك ن ف عید مباشرة الطع
ومن ).  مرافعات ١٤٩٤/١م ( میعاد انقضاء الطعن یبدأ من وقت الإخطار بالحكم،  

دھا لجوء الأطراف              ن بع صیرة لا یمك دة ق ناحیة أخرى؛ عمد المشرع إلى وضع مُ
اء الم    صحیح الأخط یم، أو ت م التحك سیر حك ب تف یم بطل ة التحك ى محكم ة، أو إل ادی

یم        ة التحك ھ محكم اد         . الفصل فیما أغفلت لال میع ا إلا خ ن طلبھ ات لا یمك ذه الطلب فھ
الحكم   ار ب ة للإخط ھر التالی ة أش م   . الثلاث دار الحك یم إص ة التحك ى محكم ب عل ویج

( التصحیحي؛ أو التكمیلي، في خلال ثلاثة أشھر تبدأ من تاریخ تقدیم الطلب إلیھا،    
  ). مرافعات ٢، ١٤٨٦/١م 
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یم     -)١٤( ال التحك ي مج ة ف ي الدول لطة قاض ز س ى تعزی شرع عل د الم صدور .  أك إذْ ب

سنة    ٤٨المرسوم رقم    صوص          ٢٠١١ ل ي الن دعم ف ي ال رة قاض شرع فك  كرس الم

لطاتھ        ي س ي      . المتعلقة بإجراءات التحكیم ووسع ف ل القاض ى جع شرع عل د الم وأك

ة  المدني ھو قاضي الدعم من حیث المبدأ العام، ولم یجعل لرئ       یس المحكمة التجاری

ة    شكیل محكم ق بت ات تتعل ن منازع ور م ا یث سبة لم ل بالن صاص مُحتم وى اخت س

دخل     ).  مرافعات   ٢،  ١٤٥٩/١م  ( التحكیم،   لطة الت دعم س وخول المشرع قاضي ال

یم،           ة التحك شكیل محكم ات  ١٤٥٤ -١٤٥١م  ( في المنازعات المتعلقة بت ، ) مرافع

ي تحول دون   ) مرافعات ١٤٥٨، ١٤٥٦/٣م ( ورد المحكم وعزلھ،     ، والموانع الت

ھ،  ھ لمھمت ات ١٤٥٧م ( إتمام یم،  ) مرافع اد التحك د میع  ١٤٦٣/٢م ( ، وتمدی

ي          ). ممرافعات   نظم إجراءات مباشرة قاض ي تُ ام الت یاغة الأحك شرع ص اد الم وأع

ادة      ي الم ا ف ھ وأوردھ ى قرارات ن عل سلطاتھ والطع دعم ل انون  ١٤٦٠ال ن ق  م

دعم      ومؤدى. المرافعات ي ال  ھذه المادة أن المشرع أراد التأكید على أن تدخل قاض

نص                لال ال ن خ ون إلا م ن یك ك ل یم، وذل ة التحك یجب أن یكون تعزیزا حقیقیا لعملی

على إتباع الإجراءات المستعجلة عند مباشرة ھذا القاضي لسلطاتھ، وأن ما یصدر  

ن   ل الطع ر لا یقب ن أوام ھ م ن بالاس  . عن از الطع ك؛ أج ع ذل ر  وم ى الأم تئناف عل

ین           م أو المحكم ین المحك ھ لا محل لتعی الصادر من قاضي الدعم والذي یُقرر فیھ أن

ق           ل للتطبی ر قاب بطلان أو غی اھر ال ادة    . بسبب أن اتفاق التحكیم ظ ي الم د ف والجدی

دعم         ١٤٦٠ ي ال ن قاض  أنھا خولت أحد أعضاء محكمة التحكیم إمكانیة أن یطلب م

سا   ن الم سألة م ي م صل ف لطاتھ  الف اق س ي نط دخل ف ي ت ة  . ئل الت ذه الإمكانی وھ

صوص اللجوء         الجدیدة تسمح بتفادي وجود خلاف بین أعضاء محكمة التحكیم بخ

دعم ي ال ى قاض ذه  . إل صوص ھ ابق بخ ضاء س ریس لق ي تك دة ھ افة الجدی والإض

  .المسألة
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36- M. Henry: obs.: Cass. 1re civ., 10 oct. 2012: JCP G 2012, II, 

n. 1127. 

37- Hory: note: CA Versaille, 14 nov. 1996: Rev. arb. 1997, 361- 

Cass. 2e civ., 10 mars 1993: Rev. arb. 1993, 431- Cass. 2e civ., 

12 janv. 1998: Rev. arb. 1998, 111- obs.: Cass. 2e civ., 8 avr. 

1998: Rev. arb. 1998, p. 373- TGI Paris, 26 nov. 1998: Rev. 

arb. 1999, p. 131. 

38- S. Hotts: note: Cass. 1re civ., 1er févr. 2005: D. 2005, 2727- 

Cass. com., 20 févr. 2007: JDI 2007, p. 1217. 

39- J. M. Jacquet: note: CA Paris, 7 oct. 2004: JCP G 2005, II, 

10071.  

40- C. Jarrosson: note: CA Paris, 1re C, 19 nov. 1999: Rev. arb. 

1999, 611- CA Paris, 26 janv. 1988: Rev. arb. 1988, 307- 

obs.: CA Paris, 1re C, 29 juin 2006: Rev. arb. 2008, 79- Cass. 

1re civ., 6 déc. 2005: Rev. arb. 2006.126. 



 

 

 

 

 

 ١٤٣

41- Kahn: note: TGI Paris, 12 juill. 1989: Rev. arb. 1990, 176. 

42- C. Kessedjian: note: Cass. 1re civ., 11 oct. 1989: Bull. civ. I, 

n. 313; Rev. arb. 1990, 136- Cass. 1re civ., 9 nov. 1993: Rev. 

arb. 1994, 108. 

43- Kiffer: obs.: Cass. 2e civ., 9 déc. 1997: Rev. arb. 1998, 417. 

44- Lacabarats: note: Cass. 1re civ., 7 mars 2000: Rev. arb. 

2000, 447- Cass. 2e civ., 25 mai 2000: Rev. arb. 2000, p. 640. 

45- Laeger: obs.: TGI Paris, 4 avr. 2003: Rev. arb. 2005, p. 162. 

46- Laroche: obs.: Cass. 1re civ., 15 juin 1994: Dr. Et patrim. 

Janv. 1995, n. 829, p. 85. 

47- B. Le Bars et J. Juvenal: note: Cass. 1re civ., 4 nov. 2010: 

JCP G 2010, n. 1306. 

48- C. Legros: note: CA Paris, 1re C. 27 juin 2002: Rev. arb. 

2003, 427- obs.: Cass. 2e civ., 21 jan. 1999: Rev. arb. 2003, 

1341. 

49- P. Level: note: CA Paris, 10 juill. 1992: Rev. arb. 1994- CA 

Paris, 3 mai 1985: Rev. arb. 1985, 631. 

50- Libchaber: note: TGI Nanterre JEX, 11 mars 2002: Rev. 

arb. 2004, p. 103. 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

51- E. Loquin: note: CA Paris, 1re C. 22 janv. 2004: Rev. arb. 

2004, 647- CA Versailles, 16 déc. 1997: Rev. arb. 1998, 572- 

Cass. 2e civ., 7 nov. 2002: Rev. arb. 2003, p. 115- Cass. 1re 

civ, 10 juill. 1990: JDI 1992, 168- Cass. 1re civ., 6 déc. 2005: 

RTD com. 2006.299. 

52- L. Mayaux: obs.: Cass. ass. plén., 27 févr. 2009: JCP G 

2009, I, 133, n. 30. 

53- Mezger: note: CA Paris, 7 juill. 1987: Rev. arb. 1988, 649- 

CA Rouen, 27 nov. 1986: Rev. arb. 1987, p. 339. 

54- Moitry et Vergne: note: Cass. 1re civ, 10 juill. 1990: Rev. 

arb. 1990, 851. 

55- B. Moreau: note: CA Paris, 13 mars 1981: Rev. arb. 1983, 

83- TGI Paris, 21 févr. 1993: Rev. arb. 1993, 479. 

56- H. Motulsky: note: Cass. 1re civ., 7 mai 1963: Rev. crit. DIP 

1963, 645. 

57- A. Mourre et P. Pédone:  note: CA Paris, 7 oct. 2004: JDI 

2005, p. 341. 

58- Najjar: note: Cass. com., 29 juin 1999: D. 1999, 649. 

59- Niboyet: obs.: Cass. 1re civ., 26 juin 2001: Gaz. Pal. 12-13 

déc. 2001, p. 26. 



 

 

 

 

 

 ١٤٥

60- J. Normand: obs.: TGI Paris, 8 sept. 1983: RTD civ. 1984, 

546- TGI Lyon, 2 mars 1988: RTD civ. 1988, p. 571. 

61- J. Ortscheidt: obs.: CA Colmar, 12 déc. 2002: JCP 2003, I, 

154- Cass. 2e civ., 2 nov. 2002: JCP 2003, I, 164, n. 5- Cass. 

1re civ., 3 juin 2003: JCP 2004, I, 119, n. 5- CA Paris, 1re C, 7 

févr. 2002: JCP 2003, I, 105, n. 11- Cass. 1re civ., 4 juill. 

2006: JCP 2006, I, 187, n. 6- Cass. 1re civ., 3 févr. 2010: JCP 

G 2010, II, 178. 

62- J. Pellerin: obs.: CA Paris, 14 mars 1991: Rev. arb. 1991, 

657- CA Paris, 28 nov. 1991: Rev. arb. 1992, 625- Cass. 2e 

civ., 8 juin 1995: Rev. arb. 1996, 125. 

63- R. Perrot: obs.: Cass. 1re civ., 3 oct. 2006: Procedures 2007, 

n. 1- Cass. 2e civ., 27 mars 2004:  Procédures 2004, n. 175. 

64- Pizzio: obs.: CA Paris, 7 déc. 1994: D. 1995, somm. 318. 

65- R. B.: note: CA Paris, 11 déc. 1959 et 12 janv. 1960: JCP 

1960, II, 11513. 

66- S. Reifergeste: note: Cass. com., 9 avr. 2002: JCP G 2002, 

II, 10154. 

67- Rivier: obs.: TGI Paris, 22 janv. 1997: Justices 1997, n. 7, 

219. 



 

 

 

 

 

 ١٤٦

68- J. Robert: note: Cass. 2e civ., 7 juin 1972: D. 1973, 73- TGI 

Paris, 15 janv. 1988: Rev. arb. 1988, 316- Cass. 2e civ., 17 

nov. 1976: D. 1978, 310. 

69- Rubellin-Devichi: note: Cass. 2e civ., 31 mai 1976: Rev. arb. 

1977, 26. 

70- Rusquec: note: Cass. 2e civ., 22 janv. 1997: JCP. 1997, II, 

22846. 

71- Ch. Seraglini: note: CA Paris, 1re C, 14 juin 2000: Rev. arb. 

2001, 773- obs.: CA Paris, 1re C, 28 nov. 2002: JCP 2003, I, 

154, n. 3- Cass. 1re civ., 11 juill. 2006: JCP 2006, I, 187, n. 9- 

Cass. 1re civ., 6 mars 2007: JCP 2007, I, 168, n. 13- 

72- P. Théry: obs.:  Cass. 1re civ., 27 avr. 2004: RTD civ. 2004, 

p. 770- Cass. 1re civ., 1re, 6 déc. 2005: D. 2006: RTD civ. 

2006, 144. 

73- J. Viatte: note: Cass. com., 3 févr. 1981: Gaz. pal. 1981, 409. 


